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  رــــــــر وتقديـــــشك

صدق " من لم يشكر الناس لم يشكر االله: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 رسول االله صلى االله عليه وسلم 

بعد شكر االله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع نتقدم 

 "بلحيرش سمير"بجزيل الشكر إلى من شرفنا بإشرافه على هذه المذكرة الأستاذ 

الذي لن تكفي حروف هذه المذكرة لإيفائه حقّه ولتوجهاته العلمية التي لا تقدر 

 بثمن والتي ساهمت وبشكل كبير في إتمام واستكمال هذا العمل 

أو من بعيد كما أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى كل من ساعدني من قريب 

 على إنجاز وإتمام هذا العمل

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحًا 

 ترضاه

  " سمير         عماد  "

  

 



 

  
  

  

مي الحبيبة أ ىالالحمد الله أولا الذي وفّقني لإنجاز هذه المذكرة والشكر موصول ثانيا 

  اللذان لم يبخلا عليّ بشيء طوال مسيرتي الدراسية  بي الفاضل أو 

الشكر موصول لهما دون أن أنسى أفراد أسرتي الصغيرة الذين كانوا عون لي طوال 

  إنجاز هذه المذكرة 

و إلى كل طلاب وأساتذة  كلية الحقوق  كل زملائي وأصدقائي الشكر موصول إلى

  اسية يو العلوم الس

   الى كل من اضاء شمعة في وجه الظلام و الظالمين 

  

 

  



 

  
  

  

  لنصل إليه لولا فضل االله علينا الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن 

  أما بعد أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين العزيزين 

في الدنيا وأحصي لهم فضل وإلى كل الأصدقاء سندي إلى جميع أفراد أسرتي 

والأحباب من دون استثناء وكل رفقاء الدراسة وإلى الأستاذ الكريم المشرف على 

  " بلحيرش سمير"مذكرة تخرجي 

وفي الأخير أرجو من االله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة 

  المتربصين المقبلين على التخرج

  

 

  



  

  

  

  مقدمــــة
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  : مقدمــة

إلى إشباع الحاجات الذي تسلكه، تسعى الدولة دائما بغض النظر عن النظام          

العامة للمواطن، فهي إلى وقت قريب كانت تمارس وظائف تقليدية من أمن ودفاع وعدالة 

التدخل في ميادين شتّى اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية اضطرت إلى ا هغير، إن

  .بهدف تلبية متطلبات المجتمع المتزايدة والمتطورة

ومن هنا يرها وتشرف هي على إدارتها، يتسبذلك أنشأت الدولة مشروعات تقوم ل        

بواسطة أفراد بنفسها أو ظهرت فكرة المرفق العام، الذي يعتبر كل نشاط تضطلع به الإدارة 

عاديين تحت إشرافها وتوجيهها، قصد إشباع حاجيات الأفراد وتقديم الخدمات للجمهور 

  .والهدف منها تقديم النفع العام

تقديم يعتبر المرفق العام من أهم أوجه تدخل الدولة في حياة الجماعة، من خلال        

تاج سلعة، وبما أن الدولة هي الخدمات للمواطنين بأشكال متعددة سواء بتقديم خدمة أو إن

المكلفة بإنشاء المرافق العامة وتنظيمها، فهي الأقدر على تسييرها، مستخدمة في ذلك طرق 

  .عديدة لإدارة وتسيير المرفق العام

السلطة العامة المختصة عند اختيار طريقة إدارة أي مرفق من المرافق العامة  تتخذّ       

اعتبارات متعددة، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لأن المرافق العامة 

بسيادة الدولة كمرفق الدفاع والأمن والقضاء، تختلف طرق تسييرها الإستراتيجية التي ترتبط 

كمرفق توزيع المياه أو الكهرباء، كما أن المرافق العامة الاقتصادية  عن المرافق الأخرى

تحتاج بطبيعة نشاطها إلى وسائل تختلف عن الوسائل التي تدار بها المرافق العامة الإدارية 

  .التقليدية

فمن طرق إدارة المرفق العام ما تظهر سيطرة الدولة وهيمنتها على المرفق العام،         

إدارة المرفق قص درجة سيطرة الدولة عليها، فكانت الدولة لفترات طويلة تتولى ومنها ما تن



 ــةــمقدم
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العام بنفسها أي بطريقة مباشرة، ولم تكن تسمح لأي جهة أخرى أن تديرها إلا على سبيل 

الاستثناء، ذلك أن الدولة كانت تأخذ على عاتقها القيام بكل الأنشطة إتباعا لحاجات أفراد 

  .تقليدي يعتمد على الدولة والجماعات المحلية لإدارة المرافق العامةالمجتمع، فالتسيير 

إلا أنه مع التطورات التي شهدها العالم في شتى المجالات والتي انعكست بالضرورة         

من على الدولة ومؤسستها وفي ظل تزايد متطلبات الأفراد وحاجتهم للخدمات كان لابد 

  .ارة ليتماشى مع تلك التغيرات الحاصلةالتغيير في نوعية التسيير والإد

لهذا سعت الدولة في محاولة لتحسين خدمات المرفق العام وضمان تقديم خدمات           

عمومية ترقى لتطلعات المواطنين ذهبت الدولة إلى الاعتماد على أسلوب آخر في الإدارة 

والتسيير والمتمثل في أسلوب الهيئة العمومية في محاولة للتخفيف من الأعباء الإدارية 

  .المرفق العام المحليتسيير ر على وإضفاء نجاعة ومردودية أكب

ومن أجل الخروج من حدود المساهمة الذاتية للجماعات المحلية في مجال التنمية         

الوسائل الحديثة لتطوير التسيير المحلية باعتبار التعاون المشترك ما بين البلديات كأحد 

ر قانوني يحكم التعاون وترشيد نفقات الجماعات المحلية قام المشرع الجزائري بوضع إطا

  .المشترك ما بين البلديات بناء على رؤية تنموية مشتركة بين البلديات

لقد بات واضحا في كل الدول ومنها الجزائر وبعد انتهاجها لعدة سياسات اقتصادية          

متنوعة أن النهوض بالتنمية المحلية لا يمكن للقطاع العام وحده أن يضطلع به أيا كان 

له البشرية والمادية، بل ينبغي لضمان أطر ناجحة إفساح المجال للقطاع الخاص وسائ

ليساهم في تعزيز التنمية، فمسألة تفويض المرافق العامة أصبحت ضرورة ملحة، وذلك 

  .الدولة عن تسيير بعض المرافق العامة لصالح أشخاص القانون الخاصتتنازل 
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مها إلى مسألة تفويضات المرفق العام وكانت حيث وجهت السلطة التنظيمية اهتما        

المعدل والمتمم للقانون رقم  96/13بموجب الأمر رقم  1996البداية مع قطاع المياه سنة 

  )1(.المتعلق بالمياه المعدل والمتمم 05/12المتعلق بالمياه، ثم القانون رقم  83/17

نتيجة تدهور أسعار النفط كان لابد ومع الضغوطات المالية التي تعاني منها الجزائر       

أن تكرس لهذه التقنية في وضع الإطار القانوني لها، وكان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي 

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والذي حدد أنواع بتنظيم  تعلقالم 15/247رقم 

م بقي غامضا وتشوبه عدة ويض المرفق العام، إلا أن هذا المرسو فالعقود التي تشمل اتفاقية ت

 18/199فراغات قانونية، غير أن المشرع تدارك الوضع وأصدر بذلك المرسوم التنفيذي رقم 

بذلك الفراغ القانوني ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها ، ليودع )2(المتضمن تفويض المرفق العام 

  .والنهوض بالمرفق العام الذي يعدّ أحد أشكال مصادر الجباية المحلية الشففية،تحقيق 

ط الارتباوما يزيد من أهمية موضوع المرفق العام كآلية لتطوير التنمية المحلية هو        

يم و هذا تنظيم تنظ إلىأن تنمية تحتاج  رباعتباالمرفق العام المباشر بين التنمية المحلية و 

من أجل تحقيق  الأساسيةفعالية وذلك لتوفير جملة من الخدمات يحتاج إلى حركة و 

   .المصلحة العامة للمجتمع

غير أن أحد أهم المعوقات الرئيسية أمام تحقيق التنمية بشكل عام والتنمية على       

المستوى المحلي بشكل خاص هي ظاهرة الفساد الإداري لما يترتب عنها من آثار سلبية 

                                                           

سبتمبر  04الصادر في ، 60، العدد الجريدة الرسمية، يتعلق بالمياه، 2005أوت 20المؤرخ في  12/ 05قانون رقم  )1( 

   بتاريخ  الصادر ، 44، العدد الجريدة الرسمية، 23/01/2008رخ في ، والمؤ 08/03المعدل بموجب القانون رقم  2005
الصادر    44العدد  الجريدة الرسمية،، 22/07/2009في  09/02، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2008أفريل 27

  .2009جويلية  26بتاريخ 

، عدد الجريدة الرسمية، يتعلق بتفويضات المرفق العام، 2018أوت  02 ، مؤرخ في 18/199المرسوم التنفيذي رقم  )2( 

  .2018أوت  05، الصادر في 48
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ماعي والاقتصادي والسياسي، حيث يعدّ الفساد الإداري في الجماعات على المستوى الاجت

  .المحلية أكبر معرقل لمسار التنمية المحلية

  : اختيار الموضوع أسباب

ب موضوعية وأخرى من الدوافع التي قادتنا إلى اختيار هذا الموضوع، هناك أسبا       

  :ذاتية واقتصادية

بالنسبة للأسباب الموضوعية تتمثل في أن هذا الموضوع لم يحظى بالدراسة الكافية        

المرفق العام في عملية التنمية المحلية، كما أنه موضوع  لعبوهارغم أهميته البالغة التي ي

جديد يتسم بقلة الدراسات وهو ما دفعنا من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور 

  .لعبه المرفق العام المحلي في مجال التنمية المحليةالهام الذي ي

أما الأسباب الذاتية فهي الرغبة في اكتشاف الأثر التنموي الذي يجسّده استغلال         

  .هذه التنمية المحليةالمرفق العام وأهم العراقيل التي تحول دون مساهمته في تجسيد 

  : أما الأسباب الاقتصادية فتتمثل في

لخاص والمساهمة في التنمية المحلية ا حلول جديدة بإشراك القطاعالبحث عن  -

 .والاستثمار

 .التقليل من الإنفاق الحكومي وترشيده -

 .خدماتيةو  التحول إلى طرق تسيير حديثة لها أكثر جدوى اقتصادية ومالية -
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  : الصعوبات

  : من أهم الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا

ات القانونية التي تربط مباشرة بين المرفق العام المحلي ومفهوم الانعدام الشبه كلي للدراس -

التنمية المحلية، كما أن ضيق الوقت والصعوبة الكبيرة في الموازنة بين الامتحانات والتركيز 

 .على إعداد الدراسة وارتباطات العمل

  : إشكالية الدراسة

ترقية الفضاء المحلي وتنميته وهو تستهدف الجماعات المحلية بكل وسائلها المختلفة        

ما يدفع المشرع دائما للبحث عن آليات تسمح له من خلالها من تدعيم الجماعات  المحلية 

انطلاقا من التسيير التقليدي إلى إشراك القطاع الخاص في مجال المرفق العام وتبني مفهوم 

نجاعة المطلوبة، وبناء تفويضات المرفق العام، غير أنه هناك عراقيل تحول دون تحقيق ال

على هذه المعطيات والتحولات تتضح لنا إشكالية تطرح نفسها، يمكن صياغتها في عبارة 

طرق إدارته وتسييره فما هو لاسيما في ظل التطور الحاصل على المرفق العام " :مفادها

 الدور الذي يلعبه هذا الأخير في تحقيق التنمية المحلية؟

  : المنهج المتّبع

لمعالجة الإشكالية المطروحة في البحث تم الإعتماد على المنهج الاستقرائي الذي       

يرتكز على دراسة الأساليب المتعلقة بتسيير المرفق العام وانعكاساتها على العملية التنموية 

ه، ب وتحليل أهم المعيقات التي تواجالمحلية من خلال إبراز الدور الذي يلعبه كل أسلو 

اليب وتواجه العملية التنموية على المستوى المحلي بشكل خاص معتمدا في تطبيق هذه الأس

  .القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمرفق  العاممعالجة ذلك على النصوص 
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  : خطة البحث

تقسيم هذا البحث الذي يحمل عنوان المرفق العام للإجابة على الإشكالية المطروحة تمّ       

  : كآلية للتنمية المحلية في الجزائر إلى فصلين رئيسين

 .فصل أول تمّ التطرق فيه إلى تفعيل دور المرفق العام في تطوير التنمية المحلية -

 التنميةاني فتمت مناقشة العقبات التي تواجه المرفق العام في عملية تجسيد فصل ث -

لمحاولة بمجموعة من الاستنتاجات والاقتراحات والتي تمّ المحلية، وفي الأخير ختمت هذه ا

 .استنتاجها من خلال هذا البحث المتواضع



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل الأول

تفعيل دور المرفق العام في تطوير التنمية المحلية 

  في الجزائر
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  : تمهيــــد

يـــرتبط المرفـــق العـــام بالدولـــة مـــن حيـــث إنشـــائه وتســـييره، حيـــث أن أول مـــا ظهـــرت مـــن 

المرافــق العموميــة كانــت مقتصــرة علــى مجــالات محــددة اســتطاعت الدولــة الســيطرة عليهــا مــن 

مجــالات تــدخل خــلال اســتغلال المباشــر مــن طــرف الدولــة والجماعــات المحليــة، وكــان تبعــده 

العمومية، لم تعد الدولة قادرة على مواكبة هـذا التحـول، ممـا دفـع  الدولة وتتزايد وتتنوع المرافق

الجزائر إلى اللجوء إلى طريقة أكثر مرونة في تسيير المرافق العموميـة وذلـك بخلـق مؤسسـات 

مستقلة عن الدولة والجماعات المحلية والتي تتمثل فـي المؤسسـة العموميـة الـذي ينبغـي تفعيـل 

م مـع الوضـعية بين الجماعات المحليـة التـي تـتلائ امة مشتركةدورها في مجال تسيير مرافق ع

  .المالية السائدة للبلدية والولاية ويتفق مع مفهوم التنمية المحلية

وعليه سوف نتطرق ضمن هذا الفصل إلى دراسة تفعيل دور المرفـق فـي تطـوير التنميـة 

ر المرافــــق العامــــة المحليــــة فــــي الجزائــــر مــــن خــــلال التعــــرض إلــــى الأســــاليب التقليديــــة لتســــيي

  ).المبحث الثاني(تحقيق التنمية بأسلوب تفويض المرفق العام  ثم ،)المبحث الأول(
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  المبحث الأول

  الأساليب التقليدية لتسيير المرافق العامة

تم عـن طريـق إدارة المرفـق العـام بطريقـة تـإن الطرق المباشرة في إدارة المرافق العمومية 

المباشر أو عن طريق المؤسسة العامة التي تعتبر اليوم من أهم الطرق فـي تسـيير الاستغلال 

  .المرفق العام، حيث تتمتع بالشخصية المعنوية ويمنحها القانون الاستقلال المالي والإداري

  1.كما أن هذه الشخصية تنشئها الدولة وتتولى الإشراف عليها

المباشـرة فـي إدارة المرافـق العموميـة، ومن خلال هذا المبحث سـوف نتطـرق إلـى الطـرق 

 شــترك، والتعــاون الم)المطلــب الأول(طريقــة الاســتغلال المباشــر والمؤسســة العموميــة المحليــة 

  ).المطلب الثاني(ير التنمية المحلية عز لت سبيل بين البلديات ك

  المطلب الأول

  التكريس القانوني لأساليب التسيير التقليدي للمرفق العام

أن تلجـــأ إلـــى إدارة ) مرفقيـــة، إقليميـــة(لـــلإدارة العامـــة المركزيـــة منهـــا واللامركزيـــة يمكـــن 

مرافقهــــا ومصــــالحها بطريقــــة الاســــتغلال المباشــــر دون أن تنفصــــل وتســــتعمل المرافــــق العامــــة 

  2.قانونيا عن الجهة الإدارية التي أنشأتها حيث أنها لا تكرس الشخصية المعنوية

المؤسسة العمومية التي تتمثـل فـي أسـلوب آخـر قـد يلجـأ أن يتم أيضا عن طريق ويمكن 
إليه لإدارة المرافق العامة، حيث يمـنح إدارتهـا إلـى أشـخاص عامـة تتمتـع بالشخصـية المعنويـة 

  .المستقلة ويسمح لها باستخدام وسائل القانون العام
المباشـر إدارة المرفـق العـام بطريقـة لاسـتغلال الـى سنحاول أن نتعرض في هذا المطلب 

تسـيير المرافـق العموميـة عـن طريـق أسـلوب المؤسسـة  و،)الفرع الأول(لتحقيق التنمية المحلية 
  ).الفرع الثاني(العمومية 

 

                                                           

 .54، ص1997، دار المسيرة، عمان، لطبعة الثانيةالطاهر خليل ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، ا -1
 .239، ص2003الصغير ، القانون الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، بعلي محمد  -2
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  ستغلال المباشر لتحقيق التنمية المحليةالاإدارة المرفق العام بطريقة : الفرع الأول

تســيير المرفــق العــام فــي الجزائــر تــم تبنــي التســيير العمــومي الــذي يعتبــر مــن  فــي بدايــة

  .الأساليب التقليدية من حيث الاعتماد على أسلوب مباشر

  مضمون طريقة الاستغلال المباشر: أولا    

يقصد به أن تتولى الدولة أو هيئات الإدارة العامة مباشرة إدارة المرافـق العامـة وتشـغيلها 

  1.أموالها وموظفيها مستعينة في بذلك بوسائل السلطة العامةبواسطة 

  :وعرف الأستاذ سليمان الطماوي هذا الأسلوب على أنه

الطريقــة التــي تقــوم الدولــة والجماعــة المحليــة بــإدارة المرفــق العــام مســتعينة فــي ذلــك بوســائل "
  ".القانون العام

  2.الإدارية في الوقت الحاضروهذه هي الطريقة التي تدار بها جميع المرافق العامة 

التسيير المباشر هو عندما يؤمن تسـيير المرفـق العـام "أما الأستاذ أحمد محيو فقد عرفه 

، والتــــي تتــــولى مســــؤوليته، )الدولــــة، الجماعــــات المحليــــة(مباشــــرة مــــن قبــــل المجموعــــة العامــــة 

امتيــــازات الســــلطة فــــالإدارة تتصــــرف بواســــطة وكلائهــــا ووســــائلها الماديــــة مســــتعملة فــــي ذلــــك 

  ".3.العامة

كمـــا أن أســـلوب الإدارة المباشــــرة عـــادة يطبـــق فــــي إدارة المرافـــق العموميـــة التقليديــــة أي 

المرافق الإدارية، إلا أن ذلك لا يمنع في استعماله فـي عـدد مـن المرافـق الصـناعية والتجاريـة، 

  .سواء كانت هذه المرافق تابعة للدولة أـو الجماعات المحلية

  

  

                                                           

، جامعة الجزائر  سكال خديجة، المرافق العمومية المحلية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، ، كلية الحقوق والعلوم الإدارية -1

 .20، ص2002-2003
نيل شهادة ماستر، كلية لالتحديث وتحديات الواقع القانوني الجديد، مذكرة قليل حسناء، المرفق العام بين ضرورة  -2

 .35، ص2015- 2014بسكرة،   ،الحقوق، جامعة محمد خيضر
 .5، ص2010نادية ظريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر، : نقلا عن -3
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  الاستغلال المباشر على المستوى البلدي والولائي: ثانيا  

فــي البدايــة ســيتم التطــرق لمســألة الاســتغلال المباشــر للمرافــق العامــة البلديــة، ثــم نتطــرق 
  .بعد ذلك للاستغلال المباشر للمرافق العامة الولائية

 :بلديةستغلال المباشر للمرافق العامة للالا -1

منحهـا المشـرع للبلديـة، مـن أجـل إدارة شـؤون التنميـة إضافة للاختصاصات العامة التـي 
مـن أن المحلية داخل إقليمها، لم يمنع من تحديد بعض المصالح العمومية والتي كلف البلديـة 

مـن قـانون البلديـة، واصـفا إياهـا بمرافــق  149ددها المشـرع فـي المـادة حـحيـث  ،تضـمن سـيرها
  1.وأملاك البلدية من جهة أخرىتقنية حيث ترتبط بحاجيات المواطنين من جهة، 

  :المتعلق بالبلدية على أنه 10-11 رقم من قانون 150كما نصت المادة      

المرافـــق اســـتغلالا مباشـــرا، وأن يـــتم تكييـــف حجـــم وعـــدد المرافـــق يمكـــن للبلديـــة أن تســـير هـــذه 

  .العامة تبعا لإمكانيات وحاجيات كل بلدية

البلــدي لا يمنــع البلديــة مــن مــنح هــذه الأخيــرة  كمــا أن الاســتغلال المباشــر للمرفــق العــام

 أن ، حيــث المتعلــق بالبلديــة 10-11انون رقــمقــ مــن 152ميزانيــة مســتقلة حســب نــص المــادة 

  2.هذا لا يتعارض مع أسلوب الاستغلال المباشر لأن المرفق العام مرتبط عموميا بالبلدية

 :الاستغلال المباشر للمرافق العامة الولائية -2

مـن القـانون رقـم  141المرفق العام البلدي نـص المشـرع الجزائـري فـي المـادة على غرار 

المتعلـــق بالولايـــة علـــى إمكانيـــة إنشـــاء مرافــــق عامـــة ولائيـــة بهـــدف تلبيـــة الحاجيــــات  12-07

                                                           

 37العدد ،الجريدة الرسمية  المتعلق بالبلدية، ،2011جويلية 3المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  149المادة  -1

تضمن البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف إلى تلبية : "والتي تنص ،2012فيفري  29الصادرة بتاريخ 

  .حاجات مواطنيها وإدارة أملاكها

  : مصالح عمومية تقنية قصد التكفّل على وجه الخصوصبهذه الصفة فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة، 

 .تزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة -

 .صيانة الطرقات وإشارات المرور -
يمكن للبلدية أن تقرر منح ميزانية مستقلة لبعض المصالح العمومية : "من نفس المرجع، التي تنص 152المادة  -2

 ".المستقلة مباشرة
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الجماعيــــة للمــــوظفين، كمــــا أن عــــدد وحجــــم هــــذه المرافــــق يتكيــــف حســــب إمكانيــــات ووســــائل 

   1.احتياجات كل ولاية

اســتغلال مباشــرا، حيــث يمكــن أن كمــا يمكــن للمجلــس الشــعبي الــولائي أن يســتغل مرافقــه 

  .يقرر ميزانية مستقلة لبعض مرافقها العامة، على أن يضمن توازنها المالي

  النتائج المترتبة عن الاستغلال المباشر: ثالثا

ــ ل فــي عــدم يترتــب عــن طريقــة الاســتغلال المباشــر للمرفــق العــام عــدة نتــائج، والتــي تتمث

، ومــن حيــث الأمــوال، تمتــع المرفــق العــام بالشخصــية المعنويــة، والنتــائج مــن حيــث المــوظفين

  .ومن حيث المنازعات

  :عدم تمتع المرفق العام بالشخصية المعنوية/1

المرافــق العامــة التــي تــدار عــن طريــق أســلوب الاســتغلال المباشــر هــي مرافــق لا تتمتــع 

حيــث تعتبــر 2.تنظــيم داخلــي لا غيــر يخضــع الشــخص العــام بالشخصــية القانونيــة، وذلــك لأنهــا

  3.كل أملاك المرفق العام أملاكا عمومية تخضع لإحكام دومين العام في التنازل

  من حيث الموظفين /2

يخضــعون  4المرافــق العامــة التــي تــدار بهــذا الأســلوب مــوظفين عمــوميين ايعتبــر موظفــو 

   5.المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 03-06 رقم للأمر

                                                           

، 12العدد ،، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية 2012فيفري  21المؤرخ في ، 07- 12من القانون رقم  141المادة  -1

يمكن الولاية أن تنص قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب : "، التي تنص2012فيفري  29: الصادرة بتاريخ

 ".ئية لتكفل طرق والشبكات المختلفةمداولة المجلس الشعبي الولائي، مصالح عمومية ولا
 .351، ص2007بوضياف عمار ، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
 .17ضريفي نادية، تسيير ، مرجع سابق، ص -3
، دار بلقيس، دار )لإداريالتنظيم الإداري، النشاط ا(شريفي نسرين وآخرون، سلسلة مباحث في القانون الإداري  -4

 .227البيضاء، الجزائر، ص
، جريدة رسميةال، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 2006يوليو  15مؤرخ في  03-06الأمر رقم  -5

 .2006يوليو سنة  16، الصادرة في 46ددالع
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وتبقــى علاقــة العمــل بــين الموظــف والجهــة الإداريــة المنشــئة للمرفــق قائمــة إلا فــي حالــة 

 1.إلغاء المرفق العام

  من حيث الأموال /3

القاعــدة العامــة أن الأمــوال المخصصــة لإدارة المرفــق العــام والمســيرة فــي شــكل اســتغلال 

مباشــر هــي ملــك لــلإدارة التــي أنشــأت المرفــق العــام، إذ لا تتمتــع بالذمــة الماليــة المســتقلة كمــا 

  2.تؤكده قوانين الإدارة المحلية

  :على أنه 2011من قانون البلدية لسنة  151مثلا تنص المادة 

يمكـــن للبلديـــة أن تســـتغل مصـــالحها العموميـــة عـــن طريـــق الاســـتغلال المباشـــر وتنفيـــذ جميـــع "

ادات والنفقات في ميزانية البلدية ويتولى تنفيذها أمين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسـبة الإير 

  .العمومية

  عمالمن حيث الأ /4

سواء كانت قرارات ) قرارات، عقود(إن جميع التصرفات التي تتعلق بالمرفق العام        

السلطة المختصة بالجهة تصدر من الناحية القانونية من طرف ) تنظيمية أو فردية(إدارية 

حيث تعتبر العقود التي تبرمها عقود إدارية كما يسري على  ، 3شئة للمرفقالإدارية من

  4.تصرفاتها المسؤولية الإدارية

 من حيث المنازعات 5/

نتيجــــة لعــــدم اكتســــاب المرفــــق العــــام المســــير بطريقــــة الاســــتغلال المباشــــر للشخصــــية  

التقاضـــي حيـــث يمثـــل أمـــام القضـــاء بواســـطة الممثـــل القـــانوني المعنويـــة فإنـــه لا يتمتـــع بأهليـــة 

 5.للجهة الإدارية المنشئة من طرف الوالي أو رئيس البلدية

                                                           

 .227سابق، صالمرجع النسرين وآخرون، شريقي -1
 .239سابق، صالمرجع البعلي محمد الصغير ،  -2
 .239، صنفسهمرجع ال -3
 .17سابق، صالمرجع الظريفي نادية ،  -4
 .241سابق، صالمرجع البعلي محمد الصغير ،  -5
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  المؤسسة العمومية المحلية والتنمية المحلية: الفرع الثاني

المؤسسة العمومية المحلية ظاهرة إدارية أساسية لا غنى عنها لتنظيم الإدارة العامـة  تعدّ 

الأكثـــر انتشـــارا لإدارة المرفـــق العـــام، وتختلـــف عـــن الاســـتغلال  الوســـيلة دكمـــا تعـــ، 1فـــي الدولـــة

المباشــر بتمتعهــا بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال المــالي وإصــدار قــرارات ذات طبيعــة إداريــة 

  2.وعمالها موظفون عموميون لا أجراء، إذ تعتبر لامركزية مرفقية

مــن قــانون الولايــة ،  146البلديــة والمــادة مــن قــانون  153ت عليــه المــادة وهــذا مــا نصّــ

والتــي ســمحت بإنشــاء مؤسســات عموميــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة، وعليــه ســنتناول تعريــف 

، وأخيــرا )اثانيــ(، ثــم خصــائص المؤسســة العموميــة المحليــة )اولا(المؤسســة العموميــة المحليــة 

  ).اثالث(يم أداء المؤسسة العمومية المحلية في تحقيق التنمية يتق

  تعريف المؤسسة العمومية المحلية:  أولا

المؤسســة العموميــة المحليــة ظــاهرة إداريــة تســعى مــن خلالهــا إلــى مــنح الاســتقلالية  تعــدّ 

  3.لبعض المرافق العامة ماليا وإداريا

لتطبيــق العملــي لفكــرة اللامركزيــة بصــورتها المجــردة فــي " :اإذ يعرفهــا جــورج فيــدال بأنهــ

  ".القطاع المصلحي

فحســبه المؤسســة العموميــة هــي مجــرد تزويــد المصــلحة العموميــة بالشخصــية المعنويــة، 

، )ةاللامركزيـــــة المصـــــلحي(جـــــزء مـــــن الاســـــتقلال المـــــالي والإداري لتحقيـــــق نـــــوع مـــــن الإدارة بو 

 4.)المركزية(مختلف عن الإدارة 

  

                                                           

 .205، ص2013فريجة حسين ، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار النشر والتوزيع، الجزائر،  -1
 .498، ص2015القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  عمار بوضياف، الوجيز في -2
 .64سكال خديجة، المرجع السابق، ص -3
ماستر، كلية الحقوق والعلوم  لنيل شهادة بوطيب عماد الدين، النظام القانوني للمرافق العمومية، مذكرة: نقلا عن -4

 .60، ص2015- 2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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مرفـــق عـــام يـــدار عـــن طريـــق مؤسســـة عامـــة تتمتــــع ": ويعرفهـــا ســـليمان الطمـــاوي بأنهـــا

  1".بالشخصية المعنوية

فهــي طريقــة تســيير تمــنح المرفــق العــام الاســتقلال القــانوني، وذلــك مــن خــلال منحــه تلــك 

جـــزء مـــن الاســـتقلالية الماليـــة المســـتقلة عـــن المجموعـــة  بالإضـــافة إلـــىالشخصـــية المعنويـــة، 

دايا المحلية، وبالتالي يصبح المرفق العام يتمتع ببعض الميزات من ضـمنها قبـول الهبـات والهـ

وتحمـل المسـؤولية عـن أفعـال الضــارة، كمـا يحـق لـه التعاقــد دون الحصـول علـى رخصـة وحــق 

  2.التقاضي مع إمكانية رفع الدعاوي

 02المــادة  كمــا أن المشــرع الجزائــري تطــرق إلــى تعريــف المؤسســة العموميــة مــن خــلال

نص تـــالمتضـــمن القـــانون الأساســـي العـــام للوظيفـــة العموميـــة، والـــذي  03-06الأمـــر رقـــم  مــن

  :على

يقصــد بالمؤسســـات والإدارات العموميـــة، والمؤسســات العموميـــة والإدارات المركزيـــة فـــي "

الدولــة والمصــالح غيــر الممركــزة التابعــة لهــا والجماعــات الإقليميــة والمؤسســات العموميــة ذات 

ــــي والمؤسســــات الطــــابع الإداري  ــــة ذات الطــــابع العلمــــي والثقــــافي والمهن والمؤسســــات العمومي

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضـع مسـتخدموها 

  ".لأحكام هذا القانون الأساسي

المتضـمن قـانون  09-08الإشارة إلى المؤسسة العمومية مـن خـلال القـانون رقـم  كما تمّ 

فقـرة  800ات المدنية والإدارية، وذلك بتحديـد اختصـاص المحكمـة الإداريـة فـي المـادة الإجراء

والتــي تفصــل فــي أول درجــة بحكــم قابــل للاســتئناف فــي جميــع القضــايا، والتــي تكــون كــذلك  2

  3.فيها المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها

                                                           

 .407، ص2002سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1
السياسية، جامعة  بوادي مصطفى، المرفق العام المحلي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم -2

 .151- 150، ص ص2003- 2002سعيدة، 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فيفري  25، المؤرخ في 09- 08من القانون رقم  800المادة  -3

 .3، ص2008، الصادر بتاريخ 21الجريدة الرسمية، العدد
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ســــات محليــــة لإدارة مرافقهـــــا المشــــرع الجزائــــري للجماعــــات المحليــــة إنشــــاء مؤسوأجــــاز 

مــــن قــــانون  146، والمــــادة 1مــــن قــــانون البلديــــة 153العامــــة، وهــــذا مــــا نصــــت عليــــه المــــادة 

، والتــي ســمحت بإنشــاء مؤسســات عموميــة بلديــة أو ولائيــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة 2الولايــة

  3.والاستقلال المالي

التنظـــيم، بينمـــا بالنســـبة إن عمليـــة إنشـــاء المؤسســـة العموميـــة البلديـــة تحـــدد عـــن طريـــق 

للمؤسســة الولائيــة يــتم إنشــائها بموجــب مداولــة مــن المجلــس الشــعبي الــولائي، وتنشــط المؤسســة 

المحليــة فــي الحــدود الإقليميــة للجماعــة المحليــة التــي أنشــأتها علــى عكــس المؤسســة الوطنيــة 

  4.التي يمتد اختصاصها الإقليمي إلى كل التراب الوطني

ومية المحلية هي مجـرد تنظـيم داخلـي للأجهـزة الإداريـة تسـعى مـن وبذلك فالمؤسسة العم

خلالها إلى تحقيق الاسـتقلال المـالي والإداري لـبعض المرافـق العامـة، مـع خضـوعها للوصـاية 

الإداريــــة مــــن قبــــل الســــلطة المركزيــــة، فالمؤسســــة تعتبــــر أشــــخاص معنويــــة عامــــة متخصصــــة 

رافــق العامــة بطــرق مختلفــة عــن طريــق الإدارة ومتميــزة عــن المصــالح المركزيــة تتــولى إدارة الم

المباشـــرة، ويتبـــع فـــي إنشـــائها ذات الطـــرق التـــي تتبـــع فـــي إنشـــاء المرافـــق العامـــة، فالمؤسســـة 

العموميــة هـــي مجـــرد مرفـــق عـــام متخصـــص يتمتــع بالشخصـــية المعنويـــة ويـــتم إلغائهـــا بســـحب 

لمرســـوم الرئاســـي مـــن ا 26الشخصـــية المعنويـــة المعتـــرف بهـــا، وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

المحــدد لشــروط إنشــاء المؤسســة العموميــة المحليــة وتنظيمهــا وســيرها، والتــي تــنص  83/200

                                                           

  : لمرجع السابق، والذي ينص، المتعلق بالبلدية، ا10- 11من القانون رقم  153المادة  -1

يمكن البلدية أن تنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير "

 ".مصالحها
  :والتي تنص المرجع السابق، المتعلق بالولاية، 07- 12من القانون رقم  146المادة  -2

 ".سسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالييمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤ "
ماجستير، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية لنيل شهادة قدومة وحيدة، المؤسسة العمومية المحلية، مذكرة  -3

 .96، ص2014- 2013، 1الحقوق، جامعة الجزائر
 .60بوطيب عماد الدين، المرجع السابق، ص -4
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لمرفــق العــام الــذي يتــولى تنشــأ المؤسســة دون تحديــد أي مــدة لهــا وتحــل قانونــا بإلغــاء ا" :علــى

  ".تسييره

  خصائص المؤسسة العمومية المحلية:  اثاني     

المحلية بجملة من الخصائص والتـي جعلتهـا تتميـز عـن غيرهـا تتمتع المؤسسة العمومية 

  :من الأساليب المتبعة في تسيير المرافق العامة، وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي

  :المؤسسة العمومية المحلية شخص معنوي/ 1

منح قانون البلديـة والولايـة المؤسسـة العموميـة المحليـة الشخصـية المعنويـة المسـتقلة عـن 

، والهــدف مــن إعطائهــا جــزء مــن الاســتقلالية هــو تحقيــق أكبــر 1المعنــوي المنشــئ لهــاالشــخص 

  :أهداف ونتائج يمكن تحصيلها ويترتب عن التمتع بالشخصية المعنوية نتائج تتمثل في

يصــبح للمؤسســة العموميــة ذمــة ماليــة مســتقلة عــن الطــرف المنشــئ لهــا وهــي الولايــة  -

 2.من قانون الولاية 146ون البلدية والمادة من قان 153والبلدية والمكرسة بالمادة 

 1ف 134الحــق فــي تلقــي الهبــات والوصــايا أو رفضــها وهــو مــا نصــت عليــه المــادة  -

 :من قانون الولاية، والتي تنص على

". الهبــات والوصـايا الممنوحـة لهــاتبـث المؤسسـات العموميـة الولائيــة فـي قبـول أو رفـض "

  :تنص علىمن قانون البلدية والتي  166والمادة 

ــــة " يخضــــع قبــــول أو رفــــض الهبــــات والوصــــايا الممنوحــــة للبلديــــة أو مؤسســــاتها العمومي

  ".أعلاه 57لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة المادة 

تتحمــل المؤسســة العموميــة المحليــة نتــائج أعمالهــا وتســأل عــن الأعمــال الضــارة التــي  -

معنويــة انفصــالها عــن الأجهــزة والهيئــات تلحــق بــالغير، حيــث يترتــب عــن تمتعهــا بالشخصــية ال

 .والأخرى المنشئة لها

                                                           

، 06لعميري إيمان ، تقييم أداء المرفق العمومي، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نموذجا، مجلة إدارة، الجزائر، العدد -1

 .11، ص2011
 .72ضريفي نادية ، المرجع السابق، ص -2
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اســـتقلال إداري يتـــرجم بشـــكل أساســـي علـــى المســـتوى : ويأخـــذ هـــذا الاســـتقلال مظهـــرين

التنظيمــي، بوجــود أجهــزة إداريــة خاصــة هــدفها تــأمين بعــض الحريــة فــي العمــل وتجنــب أغــلال 

ـــة والتسلســـل الإداري، واســـتقلال مـــالي يتـــرجم بتم ـــة خاصـــة، باعتبارهـــا المركزي تعهـــا بذمـــة مالي

تحـــوز وتتمتـــع بالشخصـــية المعنـــوي، وتمتعهـــا بحريـــة التصـــرف المـــالي وحريـــة تحديـــد إيراداتهـــا 

  1.الإنفاق وتنظيم ميزانيتها الخاصةالمالية الخاصة بها، وحرية 

لكــن يبقــى هــذا الاســتقلال نســبي مــن الناحيــة الواقعيــة، ويختلــف مــن مؤسســة إلــى أخــرى  

حيــث يبقــى ســلطة المركزيــة أن مجمــل إيــرادات المؤسســة العموميــة تصــلها مــن الباعتبــار 

  .استقلالها لا يتعدى النصوص القانونية وليس الواقع

  :خضوع المؤسسة العمومية لمبدأ التخصص/ 2

ويقصد به أن كل مؤسسة عمومية عليهـا القيـام بنشـاطات محـددة فـي نصـوص إنشـائها، 

، فالمؤسسـة العموميـة 2غيـر تلـك المـذكورة تشـريعا أو تنظيمـاولا يجب عليها ممارسـة نشـاطات 

إذن تنشـــأ لتحقيـــق أغـــراض محـــددة لـــيس لهـــا الخـــروج عليهـــا، فهـــي لا تســـتطيع قبـــول هبـــة أو 

  3.وصية وذلك بهدف تحقيق أغراض ليست من أهداف المؤسسة 

وبمعنــى آخــر أن المؤسســة العموميــة تنشــأ مــن أجــل القيــام بنشــاط معــين، ويجــب عليهــا 

احترامه وعدم تجاوز مجـال نشـاطها إذ أنهـا عبـارة عـن شـخص معنـوي عـام متخصـص مـرتبط 

  ).الدولة أو الجماعات المحلية(بشخص معنوي عام 

                                                           

لية الحقوق ماجستير، تخصص قانون الإدارة العامة، ك لنيل شهادة بوزيدي غلابي، مفهوم المؤسسة العمومية، شهادة -1

 .35، ص2016-2015والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
 .460، ص2016بوضياف عمار ، شرح قانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
، 1979هرة، الطماوي سليمان محمد ، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الجزاء الثاني، دار الفكر العربي، الق -3

 .34ص
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كمـــا تمـــارس علـــى المؤسســـة ســـلطة ورقابـــة إداريـــة وصـــائية تمارســـها الســـلطات الإداريـــة 

  1.المركزية وفق ما يشترطه القانون الذي يحكم المؤسسات العامة

الــــوزير المخــــتص كممثــــل للســــلطة المركزيــــة بممارســــة الوصــــاية الإداريــــة علــــى  ويكلــــف

المؤسسات العامة، وكل مؤسسة حسب اختصاص التي تشـرف عليـه تخضـع للوصـاية الـوزير 

  2.المختص، والتي تدخل في مجال اختصاص وزارته

  :تمتع المؤسسة العمومية المحلية بالاستقلال المالي/ 3

ية ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجهة التي أشـرفت علـى للمؤسسة العمومية المحل

إنشــائها، وبالتــالي التمتــع بحريــة التصــرف المــالي وحريــة تحديــد إيراداتهــا الماليــة الخاصــة بهــا، 

  3.وحرية الاتفاق وتنظيم ميزانيتها الخاصة بها، وهذا في حدود القانون

كما لا يجوز الحجز على أموال المؤسسة العمومية المحلية أو تملكها من طرق الأفـراد، 

 J-Pإذ يقـــول الأســـتاذ . غيـــر أن هـــذه الاســـتقلالية نســـبية تختلـــف مـــن مؤسســـة إلـــى أخـــرى

Thèroa:  

  4."إن المؤسسة لها استقلالية نظرية فقط"

سسـات العموميـة التـي تلقـي إذ أن هذا الاسـتقلال مـن الناحيـة الواقعيـة يبقـى نسـبي، فالمؤ 

إرادتهــا بنســبية كبيــرة مــن إعانــات المقدمــة مــن الســلطة المركزيــة يعتبــر اســتقلالها قانونيــا أكثــر 

  .منه فعلي

  

  
                                                           

، 2000عوابدي عمار ، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1

 .308ص
نيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم لطرق إدارة المرافق العامة في الجزائر، مذكرة   ، در فؤاد ، سلامة مسيرهينبو  -2

 .26، ص2017/2018، قالمة، 1945ماي  8جامعة السياسية، 
 .341الطماوي سليمان محمد ، المرجع السابق، ص -3
 .242، صالمرجع السابق،  الصغير بعلي محمد: نقلا عن -4
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  التنمية تحقيق في المحلية العمومية المؤسسة أداء تقييم:  اثالث

وهـــو مـــا يعتبـــر أســـلوب الهيئـــة العموميـــة مـــن الأســـاليب التقليديـــة لإدارة المرفـــق العامـــة، 

جعلهــا تتمتــع بمجموعــة مــن المزايــا ممــا ســمح للمؤسســة العموميــة بالمســاهمة بشــكل فعــال فــي 

  .التنمية المحلية

  :مساهمة المؤسسة العمومية المحلية في التنمية إداريا/ 1

عـن الدولـة فـي إدارة بعــض ئ سـمح أسـلوب المؤسسـة العموميــة المحليـة فـي تخفيـف العبــ

  1.بالشخصية المعنويةالمرافق العام من يتمتع 

الإدارة المباشـرة للمرفـق، مـع  ئأن المؤسسة العمومية تحرر الإدارة المركزية مـن عبـ اكم

مان تحقيق أهـداف الدولـة وأغـراض الصـالح العـام، نظـرا لاحتفـاظ السـلطة المركزيـة بسـلطة ض

تخفيــف الوصــاية الإداريــة علــى قــرارات وأعمــال المؤسســات العامــة القائمــة بالتســيير، ويســمح 

ــــــ ــــــل  ئالعب ــــــى العراقي ــــــالي القضــــــاء عل ــــــة، وبالت الإداري بتســــــهيل وتســــــريح المعــــــاملات الإداري

  .البيروقراطية والتي لطالما كانت السبب الرئيس في عرقلة عملية التنمية المحلة

  :مساهمة المؤسسة العمومية المحلية في التنمية المحلية اقتصاديا/ 2

بنشاط من نوع معين تمكن مـن أن يعهـد بهـذا  فكرة تخصص المؤسسة العمومية المحلية

النشــاط لأشــخاص فنيــين تخصصــوا فــي هــذا النــوع مــن النشــاط، بحيــث تــؤدي المؤسســة العامــة 

واجبها على أكمـل وجـه، وهـي مـا تشـجع الأفـراد علـى تقـديم الهبـات والوصـايا للمؤسسـة ووقـف 

ه دون غيــرهم، علــى الأمــوال عليهــا لعلمهــم بــأن أمــوالهم ستخصــص للغــرض الــذين يســعون إليــ

  2.العكس لو قدمت تلك التبرعات للإدارة العامة

  
  

                                                           

وتطورها في قانون البلدية الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم  حوادق عصام ، طرق التسيير -1

 .53، ص2005- 2004سية، جامعة باجي مختار، عنابة، السيا
 .59يل حسناء، المرجع السابق، صلق -2
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  :مساهمة المؤسسة العمومية المحلية في التنمية سياسيا/ 3

ابتعاد المؤسسة العمومية المحلية عن التيارات السياسية المتقلبة إلى حد كبير، لأن هـذه 

ـــوزير ـــة ال ـــة لرقاب ـــو أنهـــا تخضـــع فـــي النهاي ـــة ول ـــة  المؤسســـات العمومي الأول إلا أن هـــذه الرقاب

وصائية لاحقة لأعمال المؤسسة، وأبسط كثيرا من الرقابـة الرئاسـية التـي يتمتـع بهـا الـوزير فـي 

حالــة المرافــق التــي تــدار بطريقــة الإدارة المباشــرة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مثــل هــذا الاســتقلال 

ذه الهيئـــات العامـــة يشـــفع للـــوزير فـــي عـــدم إحالـــة طلبـــات الأنصـــار فـــي التـــدخل فـــي أعمـــال هـــ

  1.لتحقيق مزايا لبعض الناس لاسيما أعضاء البرلمان

ويسمح ابتعـاد المؤسسـة العموميـة المحليـة عـن التيـارات السياسـية فـي توجـه كـل خـدمات 

المرفـــق العـــام إلـــى الصـــالح العـــام ولـــيس الصـــالح الخـــاص، بتجنـــب تـــدخل أطـــراف فـــي عمليـــة 

حزبــــي أو النتمــــاء الاص معينــــة علــــى أســــاس تســــييره وتوجيــــه خدماتــــه ومرافقــــه لصــــالح أشــــخا

سياســي أو خدمــة لأغــراض انتخابيــة لمترشــحين، وهــو مــا يســمح فــي تكــريس تجســيد التنميــة ال

  .المحلية للمواطنين بواسطة هذه المرافق العامة

إجمــالا تعتبــر المؤسســة العموميــة المحليــة الوســيلة الأكثــر تنظيمــا وكفــاءة لتــدخل الدولــة 

ــــة التصــــرف لتحقيــــق أهــــداف التنم ــــة المحليــــة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية، نظــــرا لتمتعهــــا بحري ي

  .  وتخصصها في أغراض وأهداف محددة

 الثاني مطلبال

  التعاون المشترك بين البلديات كسبيل لتعزيز التنمية المحلية 

يعتبــــر التعــــاون المشــــترك مــــا بــــين البلــــديات أحــــد الوســــائل الحديثــــة لتطــــوير أداء الإدارة 

والرفـــع مــن كفـــاءة التســـيير المحلــي، وهـــو مـــا دفــع الدولـــة الجزائريـــة إلــى وضـــع إطـــار المحليــة 

قانوني يحكم التعـاون المشـترك بـين البلـديات، والـذي يعتبـر هـذا التعـاون كأحـد الآليـات الفعالـة 

فـي إطـار الشـراكة بـين القطـاع العـام، بالارتكـاز تـتم  ولبناء رؤية تنموية مشتركة بين البلديات،
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امن والتآزر وبالتالي تشجيع خلق الثروات انطلاقا من الإدارة المشـتركة للإمكانيـات على التض

  ،1والموارد التي يتوفر عليها فضاء التعاون

ولبيــــان مــــدى أهميــــة التعــــاون المشــــترك بــــين البلــــديات، ســــيتم التطــــرق فــــي البدايــــة إلــــى 

الأهــداف المحققــة مــن التعــاون  ثــم، )الأول الفــرع (الأســاليب المجســدة للتعــاون بــين البلــديات 

  .)نيالفرع الثا(المشترك بين البلديات

  الأساليب المجسدة للتعاون بين البلديات:  الفرع الأول

التعـــاون بـــين البلـــديات يســـتلزم وجـــود آليـــات مرنـــة، لـــذلك حـــاول المشـــرع الجزائـــري إيجـــاد 

  :خلال النقاط التالية أساليب لتجسيد التعاون ما بين البلديات، وهو ما سوف نتطرق إليه من

  :المؤسسة العمومية المشتركة للتعاون ما بين البلديات/ 1

أو أكثــر فــي إنشــاء مؤسســات عموميــة مشــتركة متجــاورتين البلــديتين الإن تعاضــد وســائل 

يســاهم فــي تنميــة الفضــاءات المشــتركة بينهمــا، ويضــمن التــوازن والانســجام الــذي تجســد إليــه 

  2.مية المستدامةسياسة تهيئة الإقليم والتن

يمكـن لبلـديتين أو  85/117وفي هـذا السـياق وتطبيقـا لـنص المـادة الأولـى مـن المرسـوم 

عدة بلـديات أن تنشـئ مؤسسـة مشـتركة بينهمـا، تعمـل علـى تسـيير مرافـق عموميـة محليـة ذات 

،وتتمتـع المؤسسـة العموميـة المشـتركة بـين البلـديات بالشخصـية المعنويـة 3فائدة مشـتركة بينهمـا

والاســتقلال المــالي، ويحــدد الاختصــاص الإقليمــي أو الجغرافــي المشــترك لهــذه المؤسســة وفقــا 

  4.للشروط الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المرفق العام المحلي

  :اللقاءات ما بين البلديات/ 2

                                                           

 .47، ص2006خليل عبد القادر ، البلدية في مواجهة تحدي التسيير والهندسة الإقليمية، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -1
 .، مرجع سابق، المتعلق بالبلدية11/10 من القانون رقم 04المادة  -2
 لشروط المحدد ،1985 ماي 7 في مؤرخ ،117-85 رقم الرئاسي المرسوم  ،85/117من المرسوم رقم  01المادة  -3

 .1985 ماي 15 بتاريخ الصادرة ، 12العدد الرسمية، الجريدة وعملها، وتنظيمها البلديات بين المشتركة مؤسسة إنشاء
ماجستير، تخصص إدارة ومالية، كلية لنيل شهادة بن صافية سهام ، الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة، مذكرة  -4

 .47، ص2011-2010الحقوق، جامعة الجزائر، 
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يمكـــــن لمجـــــالس بلـــــديتين أو أكثـــــر عقـــــد اجتماعـــــات لمناقشـــــة المواضـــــيع ذات الاهتمـــــام 

في اختصاصاتها، فالمجالس البلدية المعنية تتفـق علـى الالتقـاء لمناقشـة المشترك والتي تدخل 

واقتراح حلول لمسائل ذات المنفعة المشتركة، هذه الملتقيات مهمة يـتم مـن خلالهـا فـتح فضـاء 

للنقــاش المحلــي المشــترك فــي المســائل التــي تهــم البلديــة، بــل هــي أكثــر مــن ذلــك فهــي خطــوة 

  1.قد يتطور لاحقا إلى شكل للتعاون الجديأـولى مضمونها يبدأ بالنقاش و 

  :صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية/ 3

التضامن ما بين البلديات هو نوع من التنظيم في المجال المالي، يتم في شـكل صـندوق 

مــــن بعــــض ، ويمــــول 2مشــــترك متمثــــل فــــي صــــندوق التضــــامن والضــــمان للجماعــــات المحليــــة

  3.الميزانيات المحلية ونسب بعض الضرائبي والرسومالاقتطاعات الإجبارية من 

ـــة فـــي تجســـيد التضـــامن  وتتجلـــى مهـــام صـــندوق التضـــامن والضـــمان للجماعـــات المحلي

ــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الجماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــالي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         دةالمــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن الميزانيــة، % 55واللتــان خصــص لهمــا نســبة  التوزيــع بالتســاوي وإعانــة الخدمــة العموميــة

مـن الميزانيـة وإعانـة الاسـتثنائية والتـي خصـص لهـا % 40وإعانة التجهيز والتي خصـص لهـا 

  .من الميزانية% 5نسبة 

  

  
  

  الأهداف المحققة من التعاون المشترك بين البلديات :الثانيالفرع 

                                                           

 مجلة أملاكها، وترشيد المحلية التنمية مجال في المحلية الجماعات لمساهمة كآلية البلديات بين التعاونبلة نزار،  -1

 .84، ص2019 ،02العدد ،03المجلد ،مستغانم باديس بن الرحمان عبد جامعة السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون
، المجلة الجزائرية "الصندوق المشترك للجماعات الإقليمية: نظام التضامن المالي بين الجماعات الإقليمية"فراري محمد،  -2

 .124، ص2012، ديسمبر01، العدد02تلمسان، المجلد  للمالية العامة، جامعة أبو بكر بالقايد،
، المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات 2014مارس 24، المؤرخ في 16- 14المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .2014أفريل  02، الصادرة في 19العدد ،المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وتسييره، الجريدة الرسمية
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 عموميـةالمؤسسـة اليمكن للمجلس الشعبي البلدي لبلدتين أو أكثر أن يقرر الاشتراك في 

المشـترك بينهمـا النفـع مشتركة بين البلديات لتقـديم الخـدمات أو التجهيـزات أو المصـالح ذات ال

  .سعيا وراء تحقيق العديد من الأهداف المشتركة

  تلبية حاجات المواطنين وتحقيق المشاريع الكبرى/ 1

تعـــد البلـــديات الجزائريـــة فـــي أمـــس الحاجـــة لمثـــل هـــذا التعـــاون بحكـــم أن أغلـــب البلـــديات 

تعــاني مــن العجــز علــى المســتوى الفنــي والمــالي والبشــري، وهــي ضــعيفة جــدا وهــو مــا يفــرض 

عليهــا الاســتنجاد بمثــل هــذه التقنيــة لتلبيــة حاجيــات مواطنيهــا، وهــو مــا ســيمكنها مــن تخفــيض 

تلــف المشــاريع وحتــى تحقيــق الكبــرى منهــا مــن خــلال تغطيــة الــنقص التكــاليف ومــدة إنجــاز مخ

علــــى البلــــديات المجــــاورة ذات  لـــذلكة ماليـــة كانــــت أو فنيــــة أو بشــــرية، فـــي المــــوارد الضــــروري

  1.الخصائص المتشابهة التعاون فيما بينها

  الرفع من قواعد التسيير والحكم المنظم/ 2

مـــن قواعـــد التســـيير والأنظمـــة وعـــدم وذلـــك مـــن أجـــل القضـــاء أو الحـــد مـــن عـــدم الـــتمكن 

وجود ثقافة خاصة بالإدارة المحلية تسمح بإدراج التعاون والشراكة كعنصر إيجـابي يسـاهم فـي 

التكفـــل بـــالمرافق والمشـــاريع المشـــتركة، ممـــا يـــوفر مـــوارد وقـــدرات للأطـــراف المتعاونـــة ويســـمح 

ي فضـــاء التعـــاون بـــين بتبـــادل الخبـــرات ويطـــور نوعيـــة الخـــدمات المقدمـــة للمـــواطن المحلـــي فـــ

  2.البلديات

  
  

                                                           

ماجستير، لنيل شهادة  ، مذكرة11/10إصلاح نظام الجماعات الإقليمية، البلدية في إطار قانون ي نور الهدى ، حروي -1

 .185، ص2013-2012تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 
 عبد جامعة القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة ،)والممارسة القانون بين( البلديات بين ما التعاونبن عيسى قدور ،  -2

 .327، ص.2002 ،01العدد ،03 المجلد بجاية، ميرة، رحمان
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استهداف التعاون بين البلديات المساس بمواضيع متنوعة وقضـايا تمـس مختلـف / 3

  :المجالات

إحداث فضاء للتعاون بين البلديات في إقليم محدد يساهم في المحافظة علـى البيئـة مـن 

تعـاون وإعـداد المخطـط خلال التعاون البيئي من خلال تسيير النفايـات المنزليـة والتـي تشـمل ال

متعلــــق بتســــيير النفايــــات ومراقبتهــــا وإزالتهــــا المــــن قــــانون  30البلــــدي، والــــذي تضــــمنته المــــادة 

وتحديد احتياجات فيما يخـص قـرارات معالجـة النفايـات، لاسـيما المنشـآت التـي تلبـي الحاجـات 

  1.خذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرةمشتركة بين بلديتين أو أكثر على الأال

كما يشمل التعاون تسخير كل الإمكانيـات الماديـة والبشـرية لجمـع النفايـات فـي الأوسـاط 

الحضــرية والريفيــة ثــم نقلهــا إلــى منشــآت معالجــات النفايــات المنزليــة، وهــو يســاهم فــي الحفــاظ 

علــــى المحــــيط والبيئــــة، غيــــر أن هــــذا التعــــاون بــــين البلــــديات متواضــــع فــــي الجزائــــر ولا يرقــــى 

  .نين بسبب القرار البيروقراطية وبطئ المعاملات الإداريةلطموحات المواط

يســمح التعــاون بــين البلــديات أثنــاء الكــوارث الطبيعيــة فــي مســاعدة البلديــة المتضــررة مــن 

خلال تنظيف مخلفات الفيضـانات والأمطـار فـي التهيئـة وإعـادة الإعمـار وإيصـال المسـاعدات 

  .عند الضرورة في مختلف منشآتهاالإنسانية إلى المتضررين وإيواء المتضررين 

إحــداث فضــاء للتعــاون بــين البلــديات فــي إقلــيم محــدد يســاهم كــذلك فــي حــل عــدة مســائل 

إداريــــة وماليــــة، ويســــاعد علــــى التنســــيق مــــا بــــين البلــــديات المتجانســــة للتكفــــل بقضــــايا التنميــــة 

لصــراعات علــى الاقتصــادية والاجتماعيــة ومســائل البيئــة والتهيئــة العمرانيــة، كمــا يحــل مشــكل ا

حــدود البلــديات فتشــابه البلــديات والتجــاور يتطلـــب إنجــاز مشــاريع مشــتركة فــي مجــالات عـــدة 

  كالمجال الاجتماعي والهياكل القاعدية والمرافق الرياضية والثقافية، وقد يساهم في حل

                                                           

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تقرير حول حماية حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، الصادر عن وزارة تهيئة  -1

 .211، ص2005الإقليم والبيئة، 



  تفعيل دور المرفق العام في تطوير التنمية المحلية في الجزائر :                                         الفصل الأول

 

26 

 

مشــكلة العقــار خاصــة فــي البلــديات الســاحلية والشــمالية، حيــث تمكــن مــن إنشــاء منــاطق 

 1.بين عدة بلديات عمرانية ما

  المبحث الثاني

  تحقيق التنمية بأسلوب تفويض المرفق العام

مــن أبــرز الملامــح التــي ظهــرت خــلال العقــدين الماضــيين هــي الزيــادة المطــردة فــي دور 

  2.القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

التـي تسـتعملها الدولـة فـي التنميـة، وعليه فإن تقنية التفويض تعتبر إحدى الاستراتيجيات 

  3.لكونها تشكل دعامة وحل قانوني واقتصادي للالتزامات التي تواجه المرافق العامة

تحقيـــق لوبالتـــالي ســـيتم فـــي هـــذا المبحـــث معالجـــة تفـــويض مرفـــق العـــام كوســـيلة جديـــدة 

النـاجع للمرفـق ل الاسـتغلال الآليات الفعالة التي تكفو ، )المطلب الأول(التنمية المحلية 

  أثر تفويضات المرفق العام على التنمية المحلية  وأخيرا ، )المطلب الثاني(العام 

  المطلب الأول

  لتحقيق التنمية المحلية  تفويض المرفق العام كوسيلة جديدة

تعتبر المصلحة العامـة أولـى بالرعايـة لأنهـا أسـمى مـن المصـلحة الخاصـة، ونظـرا 

ـــبعض  ـــادئ التـــي اعتبرهـــا الفقـــه كوســـيلة ضـــامنة لأهميتهـــا حيـــث حمتهـــا ب ـــات والمب الآلي

  .لخصوصية لمصلحة التي يحققها المرفق العام

                                                           

 .327قدور ، مرجع سابق، صبن عيسى  -1
للمنطقة العربية، الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية   التنمية المستدامة ضرورةطلبة مصطفى كمال ،  -2

 .546، ص2006المستدامة، المجلد الأول، دار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأول، بيروت، 
، 2009القانونية، لبنان، ، منشورات حلبي )دراسة مقارنة(تفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة وليد حيدر جابر،  -3

 .7ص
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، والإطـــار )الفـــرع الأول(تفـــويض المرفـــق العـــام الـــى مبـــادئ  ولهـــذا ســـوف نتطـــرق

، )ثالثــا(، وأشــكال تفويضــات المرفــق العــام )يــاثان(الرقــابي علــى تفويضــات المرفــق العــام 

 .في تحقيق التنميةالبالغة ودورها وذلك راجع لأهميتها 

  مبادئ تفويض المرفق العام: الفرع الأول

تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام لإبرامها إلى المبـادئ المنصـوص عليهـا فـي 

وزيــادة علــى ذلــك يخضــع المرفــق العــام  247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  5المــادة 

مبـــادئ الاســـتمرارية والمســـاواة وقابليـــة عنـــد تنفيـــذ اتفاقيـــة تفويضـــه علـــى الخصـــوص إلـــى 

  1.التكيف

  طلبات العموميةمبدأ حرية الوصول إلى ال /1

مقتضى هذا المبدأ هو إعطاء الحق لكل أشخاص القـانون العـام والخـاص علـى السـواء، 

والمختصــين بنــوع واحــد مــن النشــاط الــذي ترمــي الســلطة المفوضــة تفــويض تســييره، أن يتقــدموا 

أحــدهم دون تمييــز بيــنهم، وحظــر كــل ممارســة تهــدف إلــى الحــد مــن الــدخول قصــد التعاقــد مــع 

  2.في العرض أو تطبيق شروط غير متكافئة، مما يحرمهم من نافع المنافسة

ولا يتحقق مبدأ حرية وصول المتعهدين إلا بوجود شـفافية تضـمن الحصـول علـى افضـل 

  .إجراءات إبرامهالعروض سواء من حيث كيفيات إبرام عقد التفويض أو من حيث 

  مبدأ استمرارية المرفق العام /2

من أهم واجبات السلطة الإدارية أن تعمل لضمان تسيير المرافـق العامـة بانتظـام، حيـث 

ــــدأ  ــــة متــــوفرة فــــي الزمــــان والمكــــان المحــــدد لأدائهــــاّ، وتبريــــر مب يجــــد المنتفــــع الخدمــــة المطلوب

                                                           

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2010أكتوبر  7، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  -1
نجاعة لضمان "التي تنص  2015سبتمبر  20، صادرة بتاريخ 50وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية، العدد 

ن للمال العام يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات طلبات العمومية والاستعمال الحسال
  ."العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

 .162 وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص -2



  تفعيل دور المرفق العام في تطوير التنمية المحلية في الجزائر :                                         الفصل الأول

 

28 

 

توري سـيادي هـو تواجـد الدولـة والثـاني استمرارية المرفق العـام يرتكـز علـى مـدلولين أحـدهم دسـ

  1.دلول اجتماعي وضرورة تفادي الفوضى

  مبدأ المساواة أمام المرفق العام /3

ي هـــذا المبـــدأ أن القصـــد مـــن المســـاواة أمـــام المرفـــق العـــام لـــيس الانتفـــاع بضـــرورة يقتضِـــ

ـــاع وفـــق لشـــروط والقيـــود التـــي يفرضـــها القـــانون، أي  مطلقـــة متســـارعة ومتشـــابهة، إنمـــا الانتف

تضــيق القــانون علــى جميــع المنتفعــين دون تمييــز بيــنهم، وبالتــالي قــد يــؤدي الإخــلال بالمســاواة 

عمــل إداري يشــوبه تجــاوز خــلال بــين المنتفعــين الأمــر يوجــب إبطــال كــل أمــام القــانون إلــى الإ

الســـلطة خاصـــة أن لهـــذا المبـــدأ قيمـــة دســـتورية يمكـــن أن تطـــال مـــن التجـــاوزات التـــي يرتكبهـــا 

  2.المشرع ذاته

  بدأ قابلية المرفق العام للتكييفم /4

مواكبـة التطـورات يصطلح علـى هـذا المبـدأ أيضـا بالقابليـة للتطـور والتعـديل، أي إمكانيـة 

الاقتصادية والاجتماعية التقنية والقانونية التي تـدخل فـي الإطـار العـام للبيئـة التـي يعـيش فيهـا 

  3.المرفق العام تفرضها ضرورات المصلحة العامة وتطور حاجيات المواطنين

لقـــد كـــرس المشـــرع الجزائـــري هـــذا المبـــدأ ولـــو ضـــمنيا فـــي العديـــد مـــن النصـــوص، حيـــث 

  :131-88رقم من المرسوم  06نصت المادة 

تســهر الإدارة دومــا علــى تطبيــق مهامهــا وهياكلهــا مــع تضــحيات المــواطنين ويجــب أن "
  ".تحت تصرف المواطنين خدمة جيدة تضع

  
  

                                                           

، أسس إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، مجلة القانون المجتمع والسلطة  علي بن صالح زمال-1

 .168-167، ص2007، 06، العدد 02جامعة وهران
، الجزء الأول، 32،ـ العدد1فرصال صالح، مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، حوليات جامعة الجزائر -2

 .508، ص2018
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق ،247-15المرسوم رقم  -3
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  الإطار الرقابي على تفويضات المرفق العام في سبيل تحقيق التنمية:  الفرع الثاني

  :الرقابة الإدارية

المرفــق العــام فــي مرســوم خــاص، والمتمثــل فــي  نظــم المشــرع الجزائــري تفويضــات

وقــد أحاطهـــا برقابـــة إداريـــة لحمايــة المرفـــق العـــام مـــن  199-18المرســوم التنفيـــذي رقـــم 

ســـوء الاســـتغلال وهـــدر المـــال العـــام، تمـــارس هـــذه الرقابـــة الســـلطة المفوضـــة مـــن خـــلال 

  .ولها حيز التنفيذالرقابة القبلية والرقابة البعدية بداية من إجراءات إبرامها وصولا لدخ

  الرقابة الإدارية الداخلية /1

إن الرقابـــة الداخليـــة هـــي رقابـــة تمارســـها لجنـــة اختيـــار وانتقـــاء العـــروض حيـــث تعـــد هـــذه 
، نجــذ أن دور 199-18الرقابــة ذاتيــة تلقائيــة، وباستحضــار مقتضــيات المرســوم التنفيــذي رقــم 

مراقبة الوثـائق والعـروض وتقييمهـا اللجنة في مرحلة فتح الأضرفة وفحص الملفات تتخذ شكل 
  1.وفي مراحل اللاحقة دورها استشاري

  الرقابة الإدارية الخارجية /2

  :ىعل 199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 81لقد نصت المادة 
تقوم لجنة تفويضات المرفق العام بمراقبة دفاتر الشـروط المنظمـة تفـويض المرفـق العـام، كمـا "

تمتد هذه الرقابة لتشـمل مشـاريع اتفاقيـات وذلـك بعـد أن تتحصـل السـلطة المفوضـة علـى دفتـر 
أو البلديـــة لمراقبتـــه الشـــروط، حيـــث تـــودع مشـــروع اتفاقيـــة المرفـــق العـــام لـــدى اللجنـــة الولائيـــة 

عليه، وكذلك يتعلق أيضا بمشاريع الملاحق كمـا تقـوم أيضـا بدراسـة الطعـون المودعـة  وتأشير
  ."لديه من طرف المترشحين

  الرقابة البعدية /3

تتــابع الســلطة المفوضــة تنفيــذ اتفاقيــة تفــويض المرفــق العــام فــي إطــار الرقابــة البعديــة    

ويكــون عــن طريــق الرقابــة التقنيــة، وكــذلك التقــارير الدوريــة كمــا يقــوم أيضــا بممارســة الرقابـــة 

                                                           

المتعلق بتفويض المرفق العام، الجريدة ، 2018أوت  2، المؤرخ في 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  35المادة  -1

 .2018أوت 5، صادرة في 48الرسمية، عدد
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الميدانيــة والاطــلاع علــى كــل الوثــائق والمســتندات المتعلقــة بــالتفويض ومــدى احتــرام المفــوض 

  1.حدد في دفتر الشروطلقواعد سير م

  :الرقابة المالية /4

تأكدت أهمية الرقابة المالية مع التطور التنظيمي الإدارية والمالي لدولة، حيث            
أنه كلما تناسب حجم الإدارة وعدد أنشطتها، ورغبت الدولة تحقيق التنمية والازدهار في 

الوسائل المالية ولذلك ظهرت الحاجة مجتمعها، كلما تعقدت معها طرق وأساليب استخدام 
الملحة لوجوب الرقابة على إيرادات ونفقات الميزانية العامة حتى تتم عملية التنفيذ طبقا 

  .للقواعد المالية والقانونية السائدة وفقا للخطة العامة للدولة
  الرقابة القبلية للمراقب المالي: /أ

تقوم بها الإدارة سواء تعلق بالنفقات أو التي  لالتزاماتتقوم هذه الهيئة بمراقبة ا
  قبل أن توضع النفقة حيز التنفيذ التعاقدات، وهذا

كما تعتبر هذه الرقابة عمل وقائي تهدف إلى أن النفقة تمت وفق القوانين 
والتنظيمات السارية وهذا دون تدخل جهاز الرقابة المالية في الملائمة، وقد نص 

  2.أي صفقة يخضع لاستشارة المراقب المالي المشرع الجزائري على ان مشروع
  الرقابة المالية اللاحقة: /ب

تباشر الرقابة المالية اللاحقة بعد تنفيذ التصرفات المالية واتخاذ القرار بصرف 

النفقات وتحصيل الإيرادات، وهي لا تحول دون أن يصبح الأمر بالتحصيل أو الدفع 

الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمارس هذه الوقاية من نافدا ولا تكون إلا بعد استيفاء 

  .طرق المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة

  

  
                                                           

دكتوراه في القانون، كلية الحقوق لنيل شهادة ام في القانون الجزائري، أطروحة فوناسي سهيلة، تفويض المرفق الع -1

 .245، ص2018والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، محاضرات 247- 15بن دراجي عثمان، مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية على ضوء القانون رقم  -2

 .85، ص2009جامعة بسكرة،  ألقيت على طلبة الماستر،
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  رقابة المفتشية العامة للمالية: /ج

 272-08هي جهاز أنشئ لرقابة المالية اللاحقة، حيث أن المرسوم الرئاسي رقـم 

المفتشــية العامــة للماليــة، حــدد المتعلــق بصــلاحيات  2008ســبتمبر لســنة  6المــؤرخ فــي 

مجــالات اختصاصــها والــذي يتمثــل فــي الرقابــة علــى الوثــائق فــي عــين المكــان وبطريقــة 

فجائيـــة ويتعـــين علـــى مســـؤولي المصـــالح المعنيـــة بعمليـــة المراقبـــة ضـــمان شـــروط العمـــل 

  .الضرورية لوحدات المفتشية العامة المالية

  رقابة مجلس المحاسبة: /د

المحاسبة التدقيق في شروط اسـتعمال وتسـيير الأمـوال العموميـة مـن يتولى مجلس 

طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، كمـا يعتبـر مجلـس المحاسـبة المؤسسـة 

العليا للرقابة اللاحقة لأموال الدولة والجماعـات المحليـة يتمتـع باختصاصـات ذات طـابع 

  .اختصاصات ذات طابع قضائيإداري و 

يــة المراقبــة بعــدة وســائل وآليــات وهــي حــق الاطــلاع وســلطة التحــري أو كمــا يتــولى عمل

  1.الرقابة نوعية لتسيير ورقابة الانضباط

  :الرقابة القضائية:/ه

تمـــارس الرقابـــة القضـــائية علـــى عقـــود تفـــويض المرفـــق العـــام مـــن قبـــل القضـــاء الإداري، 

توفير المنافسة عنـد اختيـار وذلك من خلال القضاء الاستعجالي في حالة الاخلال بإعلان أو 

صاحب التفويض، وعن طريق الطعن في القرارات المتعلقـة بتنفيـذ العقـد لتجـاوز السـلطة، كمـا 

يمكـــن اللجـــوء إلـــى قاضـــي العقـــد عنـــد إخـــلال أحـــد الطـــرفين بالتزامـــات المترتبـــة عليـــه أو عنـــد 

  2.حدوث ظروف طارئة من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للعقد

                                                           

نيل شهادة الماستر ، تخصص إدارة لمذكرة  ،247-15سبع عبد الرحمان، تفويض المرافق العامة في ظل القانون  -1

 .28، ص2017ومالية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
 .12بن دراجي عثمان، مرجع سابق، ص -2
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الرقابة القضائية ضمانة أساسية لحماية اسـتغلالية الجماعـات المحليـة وتعزيـز  تعدّ 

  .حرية تسييرها لشؤونها وفق ما كرسه الدستور وذلك من أجل تحقيق التنمية المحلية

  أشكال تفويضات المرفق العام: الفرع الثالث

نــوع مــن  تعــدد المرافــق العامــة يــؤدي بالضــرورة إلــى تعــدد أشــكال تســييرها، حيــث أن كــل

معـايير  تم تنظـيمهذه المرافق تناسبه طريقة تسيير تتوافق مـع طبيعـة الخدمـة التـي يقـدمها، حيثـ

مــن نــص  247-15تحديــد أشــكال تفــويض المرفــق العــام فــي كــل مــن المرســوم الرئاســي رقــم 

 .والمتعلّق بتفويضات المرفق العام 199-18والمرسوم التنفيذي رقم 210.1المادة 

  الامتيازأسلوب : أولا

مــن أســاليب تفــويض المرفــق العــام الأكثــر اســتعمالا، حيــث تعهــد الســلطة المفوضــة هــو 

للمفــــوض إليــــه امتيــــاز لتمويــــل أو إنشــــاء الهياكــــل الضــــرورية للمرفــــق العــــام الــــذي تســــييره وأن 

يقتصر الامتياز على الاستغلال المرفق العام فقط، مـع ضـرورة أن يـؤمن المفـوض لـه المرفـق 

  .وبكل مخاطره وذلك مقابل مالي يتقاضاه مباشرة من المنتفعين على مسؤوليته

المتعلـق بتفويضـات المرفـق العـام  199-18مـن المرسـوم التنفيـذي  53كما حـدد المـادة 

سـنة ويمكـن تمديـد هـذه المـدة  30في فقرتها الثانية بأن مدة الامتياز لا تتجاوز المدة القصوى 

ضــة علــى أســاس تفــويض لإنجــاز الاســتثمارات بموجــب ملحــق واحــد بطلــب مــن الســلطة المفو 

عليهـا فـي الاتفاقيـة شـريطة أن لا تتعـدى مـدة التمديـد أربـع سـنوات كحـد  مادية غير منصـوص

  2.أقصى

  

  

                                                           

سابق، المرجع اليتضمن الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام،  ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  210المادة  -1

يمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام حسب مستوى التفويض والخطر الذي يتحمّله المفوض له ورقابة : "والتي تنص على

 ."السلطة المفوضة، شكل الامتياز والإيجار أو الوكالة المحفزة أو التسيير
 .يتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق 199-18التنفيذي رقم من المرسوم  53المادة  -2
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  أسلوب الإيجار: ثانيا     

مــن المرســوم التنفيــذي  54عــرف هــذا النــوع مــن التفــويض طبقــا لأحكــام الــواردة بالمــادة 

المرفق العام بأنه شكل الذي تعهد من خلالـه السـلطة لمفوضـة المتعلق بتفويضات  18-199

للمفوض لـه تسـيير وصـيانة المرفـق العـام مقابـل إتـاوة سـنوة يـدفعها لهـا ويتصـرف المفـوض لـه 

لحســـاب مـــع تحمـــل كـــل المخـــاطر وتحـــت رقابـــة جزئيـــة الســـلطة المفوضـــة، كمـــا حـــددت مـــدة 

رة واحـــدة بطلـــب مـــن الســـلطة ســـنة محـــد أقصـــى قابلـــة لتمديـــد بموجـــب ملحـــق مـــ 15الإيجـــار 

  1.سنوات كحد أقصى 3المختصة على أن لا يتعدى مدة التمديد 

  أسلوب الوكالة المحفزة: ثالثا

عبـــارة عـــن طريقـــة تســـيير المرفـــق العـــام، بحيـــث يضـــمن فيـــه المســـتغل اســـتغلال المرفـــق 

ويكــون لــه علاقــة مباشــرة مــع المنتفعــين، حيــث يتــولى المســتغل تســيير المرفــق العــام لحســاب 

الســلطة المفوضــة ومقابــل أجــرة محــددة فــي العقــد يــدفعها الشــخص العــام مــانح التفــويض والتــي 

إلــى نســبة مــن أربــاح اســتغلال المرفــق، كمــا ل المرفــق، بالإضــافة تكــون مرتبطــة بنتــائج اســتغلا

تحــتفظ الســلطة المفوضــة بإدارتــه ورقابتــه كليــة عليــه، كمــا يتحمــل مخــاطر الاســتغلال الســلطة 

  2.المفوضة ويتحمل المسير جزء منها لأن أجره مرتبط بنتيجة الاستغلال

مـــدة عقـــد الوكالـــة  247-15 رقـــم أمـــا مـــن حيـــث مـــدة العقـــد لـــم يحـــدد المرســـوم الرئاســـي

المحفزة على غرار بقية العقود الأخرى، ولكن على الغالب فهو عقـد قصـير المـدة ويرجـع ذلـك 

إلــى الاســتثمارات التــي يكرســها المفــوض لــه محــدودة طالمــا الســلطة المفوضــة هــي مــن تتــولى 

  3.لعائدة لهاإقامة المرفق العام والمنشأة 

  
                                                           

سليمان سهام ، تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم  -1

 .18، ص2007، سنة 02السياسية، جامعة يحيى فارس، المدية، الجزائر، العدد
 .19، صهام، المرجع نفسهسليمان س -2
دراسة مقارنة، طبعة الأولى، منشورات حلبي الحقوقية،   ،،  طرق خصخصة المرافق العامة ب مروان محي الدينطالق -3

 .158، ص2009لبنان، 
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  أـسلوب التسيير: رابعا   

أســلوب يـتم مــن خلالـه مــنح المفــوض لـه تســيير أو صـيانة المرفــق العـام مــع احتفــاظ هـو 

ـــــة، أي يعمـــــل المســـــير باســـــم ولحســـــاب الســـــلطة  ـــــل والإدارة والرقاب الســـــلطة المفوضـــــة بالتموي

المفوضـــة ضـــمن اســـتقلالية ومســـؤولية محـــدودة ذلـــك مقابـــل مـــالي لـــيس لـــه ارتبـــاط باســـتغلال 

يير بـــل تتحملهـــا الســـلطة المفوضـــة، كمـــا مـــدة اتفاقيـــة المرفـــق، بحيـــث لا يتحمـــل خســـائر التســـ

  1.تفويض المرفق العام على شكل تسيير خمس سنوات كحد أقصى

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه زيــادة علــى حــالات التمديــد المــذكورة ســابقا، يمكــن تمديــد اتفاقيــة 

تفـــويض المرفـــق العـــام لمـــدة ســـنة واحـــدة بموجـــب ملحـــق وبطلـــب مـــن الســـلطة المفوضـــة علـــى 

  2.ساس تقرير معلل وذلك لحاجات استمرارية المرفق العامأ

  المطلب الثاني

  الآليات الفعالة التي تكفل الاستغلال الناجع للمرفق العام

إن المشـــرع الجزائـــري قـــد بنـــى أســـلوب تفـــويض المرفـــق العـــام كخيـــار اســـتراتيجي لتســـيير 

الاســتغلال النــاجع لكافــة المــوارد المرافــق العموميــة، كمــا قــام بوضــع آليــات فعالــة التــي تكفــل 

  .الذاتية للجماعات الإقليمية لكي يكون جدية للاستثمار المحلي والقدرة على تفويض مرافقها

 ,)الفـرع الأول (ولهذا سوف نتطرق لأحكام اتفاقية تفويض المرفق العام للمبـادئ العامـة 

ـــاني الفـــرع (رنة طـــرق تســـيير المرفـــق العـــامعصـــ ـــيص تـــدخل جما)الث ـــة فـــي عـــات الإ، تقل قليمي

  ).الفرع الثالث(التسيير المباشر 

  

  

  
                                                           

باجي أرزيل كاهنة، استخدام تفويض المرفق العام الملتقى الوطني حول تسيير الإداري والمالي لهيئات المحلية، جامعة  -1

 .13-12ص  ، ص2015نوفمبر 12- 11المختار، عنابة، يومي 
 .المرجع السابق المتعلق بتفويض المرفق العام، ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  57أنظر المادة  -2
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  أحكام اتفاقية تفويض المرفق العام: الفرع الاول

تفويض المرفق العام عبارة عن اتفاقية تبرم بـين طـرفين أحـدهما شـخص معنـوي عـام  إنّ 

اني ثـعلـى سـبيل الحصـر يسـمى السـلطة المفوضـة، وال 199-18حدده المرسوم التنفيـذي رقـم 

يكــون شــخص معنــوي عــام أم خــاص أو حتــى تجميــع اقتصــادي مكــون مــن عــدة أشــخاص قــد 

  1.معنوية خاضعة للقانون العام في إطار تجمع ويسمى بالمفوض له

وقـد حـدد المرسـوم التنفيـذي أعــلاه طبيعـة هـذه الاتفاقيـة وبــين أنهـا عبـارة عـن عقــد إداري 

  .199-18 رقم مرسوم التنفيذيوكذا ال 247-15يبرم طبقا لقانون الصفقات العمومية رقم 

-18لقد حدد المشرع الجزائـري شـروط تفـويض المرفـق العـام فـي المرسـوم التنفيـذي رقـم 

ســابق الــذكر، إذ برجــوع لــنص المــادة الســابعة منــه نجــد أنــه حتــى يــتم اســتغلال المرفــق  199

  :العام عن طريق لابد من توفر الشروط الآتية
إلـى آخـر كقاعـدة عامـة، وذلـك حتـى تـتمكن  لا يمكن تفويض المرفق العام من شـخص •

الســـلطة المفوضـــة مـــن مراقبـــة المفـــوض لـــه ومـــن فـــرض جـــزاءات فـــي حقـــه فـــي حـــال إخلالـــه 

بالتزامــات المفروضــة عليــه، واتخــاذ جميــع التــدابير اللازمــة لتــدارك الوضــع، كســوء الاســتغلال 

حفـاظ عليهـا، أو حتـى للمرفق العام أو المساس بأي مبـدأ مـن مبـادئ تسـيير المرافـق العامـة وال

  2.عدم احترام المفوض له شروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني

اللجوء إلى أسلوب المقاولة في حال تطلب تسـيير المرفـق العـام ذلـك، ويعـرف يجوز   •

علــى أنــه ذلــك الإجــراء الــذي يعهــد مــن خلالــه المفــوض لــه لشــخص آخــر طبيعــي أو معنــوي 

السلطة المفوضة والمفوض لـه، شـريطة أن يسمى المقاول تنفيذ جزء من الاتفاقية المبرمة بين 

جــاز منشــآت أو اقتنــاء ممتلكــات الضــرورية لإقامــة المرفــق يتضــمن هــذا الجــزء مــن الاتفاقيــة إن

، ويجـدر التنويـه أنـه لا 3بالمئـة مـن اتفاقيـة تفـويض المرفـق العـام 40العام أو لسيره فـي حـدود 

                                                           

 .565، ص1996الحلو ماجد راغب ، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر سنة  -1
 .المرجع السابق المتعلق بتفويضات المرفق العام، ،199- 18من المرسوم التنفيذي  86المادة  -2
 .نفسه، مرجع 199- 18من المرسوم التنفيذي  60المادة  -3
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يمكن اللجوء للمناولة إلا إذا نصت اتفاقية التفويض صراحة على ذلـك، وعلـى الـرغم مـن ذلـك 

  1.ء موضوع المناولة في مواجهة السلطة المفوضةيبقى المفوض له المسؤول الوحيد عن الجز 

ــــــوي  • ــــــق العــــــام إلا لشــــــخص معن ــــــويض المرف ، يســــــتوي أن يكــــــون مــــــن 2لا يمكــــــن تف

الأشخاص المعنويـة العامـة أو الخاصـة أو حتـى وطنـي أو أجنبـي، ذلـك لأن الأسـاس هنـا هـو 

ازعاته مـع خضوعه للقانون الجزائري عند ممارسته لنشاط التسيير وللقضاء الجزائري فرض من

الســلطة المفوضــة، ويشــترط فيــه أن يكــون مــؤهلا وقــادرا علــى تحمــل مســؤولية التفــويض وعلــى 

 .تلبية احتياجات المنتفعين بخدمات المرفق المسير عن طريق التفويض

أن تكـــون الأولويـــة فـــي مـــنح التفـــويض للمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة، فـــي حـــال   •

  3.رفق العامكانت مؤهلة وقادرة على تسيير تفويض الم

  عصرنة طرق تسيير المرفق العام: الفرع الثاني

تسعى الجماعات الإقليمية في الجزائر إلـى البحـث عـن تقـديم خـدمات ذات نوعيـة عاليـة 

من أجل المساهمة في رد الاعتبار إلى المرفق المحلي، ولكـن بسـبب عجزهـا عـن تحقيـق تلـك 

الضــرورية، وعليــه اتجهــت الدولــة إلــى إيجــاد الأهــداف بســبب نقــص المــوارد البشــرية والماليــة 

  .طرق أكثر نجاعة من أجل إدارة المرافق العمومية

الــذي يحــدد كيفيــات تفــويض  199-18وفــي هــذا الإطــار تــم صــدور المرســوم التنفيــذي 

يشرك الخواص فـي تسـيير الهياكـل والبنـى التحتيـة، وتـم صـياغة المرفق العام وهو نمط تسيير 

 247-15، للمرســـوم الرئاســـي 2015عـــد دخـــول حيـــز التنفيـــذ نهايـــة هـــذا الـــنص التنظيمـــي ب

المتعلــق بتنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام بغــرض تشــجيع المســيرين علــى 

المحلــي باختيــار نمــط التســيير الأنســب والتفــاوض مــع الشــريك حــول الشــروط لتنفيــذ المســتوى 

فـالتنظيم يهـدف علـى عصـرنة طـرق التسـيير الاتفاقية في أحسن الظـروف وبأقـل تكلفـة، وبهـذا 

                                                           

 .المرجع نفسه، 61المادة  -1
 .المرجع نفسه، 24المادة  -2
 .المرجع نفسه، 25المادة  -3
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المربحــة للطــرفين، حيــث يعتبــر العائــدات الماليــة المحــرك الأساســي لصــاحب تفــويض المرفــق 

المحلــي أي هــو المحفــز لــه للاســتمرار فــي اســتثماره، حيــث تعتبــر هــذه الأدوات المحصــنة مــن 

  1.الإداريةجانب المنتفعين المعيار الذي ميز به المرفق العام عن سائر العقود 

كمـــا يهـــدف أيضـــا إلـــى التوجـــه نحـــو فعاليـــة وإرســـاء قواعـــد جديـــدة غايتهـــا تحســـين رؤيـــة 

المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشـجيع روح المبـادرة وعصـرنة طـرق التسـيير والعمـل 

  2.على تفعيل دور الجماعات الإقليمية في تسيير الشؤون العمومية للمواطنين

 2015تـــدعيما لعصـــرنة الخدمـــة العموميـــة فقـــد تـــنص تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة لســـنة 

لدولة في القطاعات التي يسمح فيها القانون بذلك بأن تنجـز منشـآت أو تعتنـي على أنه يمكن 

تجهيــزات ضــرورية لتســيير المرفــق العــام، عــن طريــق مصــادر تمويــل خــارج ميزانيتــه العامــة، 

نمـاط العصـرية لتمويـل والإنجـاز والتسـيير والتـي تتمثـل فـي عقـود حيث يتم اللجوء إلـى بعـض أ

  .الامتياز والإيجار والوكالة المحفزة وتسيير

يجــب أن يـــتم : 247-15ويقصــد بتفــويض المرفــق العمــومي، فــي مفهــوم هــذا المرســوم 

تفـــويض المرفـــق العـــام فـــي إطـــار احتـــرام مبـــادئ المســـاواة والاســـتمرارية والتكيـــف مـــع ضـــمان 

  3.الجودة والنجاعة في الخدمة العموميةمعايير 

ـــر ســـيادية التابعـــة لســـلطات  ـــل بعـــض المهـــام غي ـــق بتحوي وأن يكـــون هـــذا التفـــويض يتعل

  4.العمومية لمدة محددة، إلى المفوض له بهدف الصالح العام

  

  

  
                                                           

 .38ضريفي نادية، مرجع سابق، ص -1
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  تقليص تدخل الجماعات الإقليمية في تسيير المرفق العام: الفرع الثالث 

الاختلالات الكبيرة التي يعرفها التسيير العمومي للمرفق العام وعدم قدرة الدولة علـى  إنّ 

، حــــتم عليهــــا الاســــتعانة بالقطــــاع الخــــاص كشــــريك فاعــــل فــــي التنميــــة 1تقــــديم خــــدمات نوعيــــة

الشــاملة تطبيقــا لتوجــه نحــو اقتصــاد الســوق والتخلــي عــن نمــط الاقتصــاد الموجــه، وقــد كــان لــه 

ى المحلــي، إذ حــتم علـــى البلديــة أن تتعــايش مـــع الوضــع الجديــد، علـــى انعكــاس علــى المســـتو 

الــرغم بــأن قــانون البلديــة الحــالي لــم يعــط مســاحة هامــة لمشــاركة القطــاع الخــاص فــي التنميــة 

مــــن قــــانون البلديــــة فيمــــا يتعلــــق بمــــنح عقــــد  138المحليــــة باســــتثناء مــــا نصــــت عليــــه المــــادة 

ليــــه البلديــــة فــــي حالــــة عــــدم قــــدرتها علــــى إنشــــاء الامتيــــاز، وقــــد أوردهــــا المشــــرع كحــــل تلجــــأ إ

مؤسســات عموميــة لتقــديم الخــدمات، وإن لــم يحــدد المجــالات التــي تــم فيهــا مــنح عقــد الامتيــاز 

فإنـــه يمكـــن تحديـــد طبيعـــة هـــذه المجـــالات مـــن خـــلال طبيعـــة المؤسســـة العموميـــة للبلديـــة التـــي 

  2.و تجارييمكن إنشاءها لهذا الغرض، وهي ذات طابعة إداري أو صناعي أ

ففي فرنسا يمكن للبلدية إنشاء شـركات مـع القطـاع الخـاص فـي مجـال إنشـاء مشـروعات 

البنيـــة التحتيـــة، كمـــا أن الخـــدمات الرئيســـية كالنظافـــة وصـــيانة الطرقـــات، يـــتم منحهـــا لشـــركات 

خاصــة عـــن طريـــق عقـــود الامتيـــاز، ولتفـــادي كـــل التجـــاوزات فيمـــا يخـــص القطـــاء الخـــاص تـــم 

  3.ت العامة كهيئة رقابة مكلفة بمتابعة هذه العقودإنشاء هيئة الخدما

هـو التوجـه نحـو الفعاليـة وإرسـاء قواعـد  199-18الهدف مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  إنّ 

جديـــدة غايتهـــا تحســـين رؤى المؤسســـات وتحقيـــق الجديـــة فـــي أدائهـــا مـــع تشـــجيع روح المبـــادرة 

وعصـــرنة طـــرق التســـيير والعمـــل علـــى تقلـــيص دور تـــدخل الجماعـــات الإقليميـــة فـــي التســـيير 

  .المباشر لحاجيات المواطنين

                                                           

 .104ضريفي نادية، مرجع سابق، ص -1
 .المتعلق بالبلدية، مرجع سابق 10- 11من القانون رقم  137المادة  -2
عبد الوهاب سمير ، دور الإدارة المحلية والبلديات في ظل إعادة صياغة دور الدولة، منشورات المنظمة العربية للتنمية  -3

 .39ص، 2009،مصرالإدارية، 
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ثــل تعزيــز الشـــفافية والتنافســية مـــع القطــاع الخـــاص أولويــة رئيســـية بالنســبة للحكومـــة، تم

حيـــث تهـــدف إلـــى تشـــجيع الشـــراكات الســـليمة بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص، والتخفيـــف مـــن 

  .مخاطر الالتزامات المحتملة

حيث يتوقع أن تـؤدي هـذه المقاربـة إلـى تشـجيع تسـيير أكثـر تكـاملا واسـتدامة للاسـتثمار 

 10-11مـن قـانون رقـم  111نص المـادة تـ و. المحلـي، بصـرف النظـر عـن مصـادر التمويـل

  :على المتعلق بالبلدية

يبــادر المجلــس الشــعبي البلــدي بكــل عمليــة ويتخــذ كــل إجــراء مــن شــأنه التحفيــز وبعــث "

نشــــاطات الاقتصــــادية التــــي تتماشــــى مــــع طاقــــات البلديــــة ومخططهــــا التنمــــوي، لهــــذا التنميــــة ل

الغــــرض يتخــــذ المجلــــس الشــــعبي البلــــدي كافــــة التــــدابير التــــي مــــن شــــأنها تشــــجيع الاســــتثمار 

ويــدخل ضــمنها كــل المبــادرات الفرديــة مــن الخــواص وأيضــا الاســتعانة بخبــراتهم فــي ". وترقيتــه

  2.وينطبق نص التأطير القانوني على الولاية1، مجال تدعيم الاستثمار المحلي

مـــن أدوات الشـــراكة إبـــرام عقـــود التنميـــة  نح المشـــرع فـــي قـــانون تهيئـــة الإقلـــيم أكمـــا صـــرّ 

ـــذ  ـــة أو الجماعـــات الإقليميـــة والمتعـــاملين والشـــركاء الاقتصـــاديين قصـــد تنفي تشـــترك فيهـــا الدول

  3.خطط التهيئة لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها

  الثالثالمطلب 

  أثر تفويضات المرفق العام على التنمية المحلية

ل التنمية الاقتصادية والاجتماعية مسؤولية الدولة، وهي بذلك يقع علـى كاهلهـا أمـر تشكّ 

البحــث عــن أفضــل الأســاليب الماديــة والقانونيــة مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، ومــن بــين هــذه 

والتي لها آثار مباشـرة علـى المسـتوى التنمـوي الأساليب الفعالة هي تقنية تفويض المرفق العام 

                                                           

 .المتعلق بالبلدية، مرجع سابق 10- 11 رقم من القانون 111المادة  -1
 .المتعلق بالولاية، مرجع سابق 07-12من القانون رقم  93المادة  -2
يتعلق بالتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، ، 2001ديسمبر  15المؤرخ بتاريخ  ، 20-01من القانون رقم  59المادة  -3

 .2001ديسمبر  15، الصادرة في 17الجريدة الرسمية العدد
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الفـرع (، والآثـار الماليـة )الفـرع الاول(الآثـار التنظيميـة المحلـي، ويمكـن تقسـيم هـذه الآثـار إلـى 

  ).الفرع الثالث(، والآثار على الأملاك )الثاني 

  الآثار التنظيمية: الفرع الأول 

ـــاعلين والمتميـــزة ببســـاطتها وســـرعتها،  تعتبـــر الطـــرق المعتمـــدة فـــي التســـيير مـــن قبـــل الف

وبــأكبر جــودة ممكنــة، ممــا ســتمكن لا محالــة مــن تقــديم الخدمــة العموميــة فــي وقتهــا المناســب 

يلبــي حاجيــات المــواطن فــي إطــار علاقــات تجاريــة محضــة، تعتبــر هــذا الأخيــرة كزبــون ولــيس 

ـــة مجـــرد مســـتهلك، وبالتـــالي ســـ ـــاييس العالمي يتم الحـــرص علـــى أداء هـــذه الخدمـــة بـــاحترام المق

  1.المتعلقة بالجودة

وهــو مــا يمكــن مــن إضــفاء مرونــة فــي تســيير المرفــق العــام، هــذه المرونــة تــؤمن تحقيــق 

  2.أفضل النتائج الممكنة خدمة للمصلحة العامة وبكلفة أقل وجودة أعلى

ة مــــن التطــــورات التكنولوجيــــة ومــــن تســــمح تقنيــــة تفــــويض المرافــــق العامــــة مــــن الاســــتفاد

التقنيات الحديثة المستخدمة في المجـال الخـاص، لاسـيما التـدبير والإدارة ومـا يـرتبط بهمـا مـن 

عقلنة التسيير، وترشيد النفقات، دراسة السـوق، واعتبـار الزبـون أو المسـتهلك المحـور الأسـاس 

ومتطلبـــــات المـــــواطنين  لكـــــل الانشـــــغالات وهـــــو مـــــا يجعلهـــــا تتناســـــب مـــــع التطـــــورات الجديـــــدة

  3.المتزايدة

تســاهم تفويضــات المرفــق العــام المحلــي فــي اعتمــاد معــايير موضــوعية فــي التشــغيل مــن 

خلال التشخيص الحقيقي للاحتياجات البشرية، كما تساهم في إنعـاش سـوق العمـل مـن خـلال 

ل مــع مــاعبتالنشــاط الاقتصــادي المحلــي وهــو مــا يســمح بتشــغيل اليــد العاملــة المحليــة والوطنيــة 

                                                           

دكتوراه، تخصص قانون لنيل شهادة  أطروحة سلامي سمية، النظام القانونية لعقود تفويض المرفق العام في الجزائر، -1

 .139، ص2020/2021إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
 .305، ص2009، المرجع السابقوليد حيدر جابر،  -2
 .139مرجع السابق، صسلامي سمية، ال -3
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متعـــاملين اقتصـــاديين والمقـــولات المحليـــة وهـــو مـــا يســـمح بتنظـــيم ســـوق العمـــل وتقلـــيص رقعـــة 

  .البطالة

كمــا يســاهم أســلوب تفويضــات المرفــق العــام فــي الحــد مــن التــدخل المباشــر للجماعــات 

المحليــة علــى كــل المســتويات، ويحيــدها عــن المجــالات التــي ليســت مــن أولويتهــا علــى حســاب 

والتقليــل والدراســات التقنيــة والاجتماعيــة اللازمــة لإعــداد البــرامج وسياســات تعــرض التلخــيص 

  1.على الحكومة والتي تهدف طبعا لتطوير التنمية المحلية

لكـــن فـــي الجزائـــر تخـــوف القطـــاع الخـــاص حـــال دون وجـــود تفويضـــات فعالـــة فـــي أرض 

ــــي تمويــــل مشــــاريعهالواقــــع وبســــبب هــــذا التخــــوف  ــــة لا تــــزال الســــلطات تلحــــق ف ــــى الخزين ا إل

  .العمومية

  الآثار المالية: الفرع الثاني 

يخفــف تفــويض إنجــاز وتســيير المرافــق العامــة مــن الأعبــاء الماليــة للجماعــات المحليــة، 

خاصـــة فـــي ظـــل نقـــص مواردهـــا الماليـــة الداخليـــة، إذ أن اللجـــوء إلـــى هـــذه التقنيـــة يعنـــي نقـــل 

العـــام الـــذي يتحمـــل دون ســـواه مبـــدئيا أعبـــاء المســـؤولية الماليـــة علـــى عـــاتق المســـتثمر للمرفـــق 

  2.ومخاطر استثمار

في ميزانيتها ممـا يهيـئ لهـا الفرصـة لتوجيـه تقتصد وهذا ما يسمح للسلطات المركزية أن 

  .تلك الميزانية للمرافق العامة القومية الأكثر أهمية

مــا  يســمح تفــويض المرافــق العامــة مــن نقــل المخــاطر الماليــة إلــى القطــاع الخــاص، وهــو

يؤدي إلى حسن اختيار المشـروعات وتأكيـد مقومـات نجاحهـا ورفـع كفـاءة الخدمـة لأن القطـاع 

                                                           

، المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية 1994ديسمبر 7، المؤرخة في 394/842تعليمة وزير الداخلية رقم  -1

 .20وتأجيرها، ص
 .304وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص -2
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ـــى قـــدرات ماليـــة كبيـــرة تغطـــي مـــا أنفقتـــه مـــن مصـــاريف  الخـــاص يحـــرص علـــى الحصـــول عل

  1.باهضة وتحقيق الأرباح

كما أن اعتماد هذا الأسلوب يسمح باستخدام أمـوال القطـاع الخـاص بإقامـة المشـروعات 

ي تقلــــل مــــن حاجــــة الدولــــة إلــــى الاقتــــراض مــــن الأســــواق العالميــــة وتجنبهــــا الضــــغوطات والتــــ

  .السياسية

يقــوم امتيــاز وإيجــار المرافــق العامــة علــى أمــوال غيــر أمــوال أفــراد القطــاع الخــاص التــي 

التـي يتكبـدها  تخصـص لإنشـاء منشـآت عامـة وإقامـة تجهيـزات تشـغيل وتغطـي الأعبـاء الماليـة

التي يتقاضاها من المستفيدين والتي تحقق له مقدارا معقولا مـن  الاتاواتصاحب الامتياز من 

الأربــاح، وفــي ختــام العقــد يعــود المرفــق العــام وجميــع الأمــوال الخاصــة اللازمــة لتشــغيله إلــى 

ارة المتاحــة دون أن تتكبــد الدولــة ســوى بعــض المســاهمات المحــدودة وهــذا مــا يقلــل لضــغط الإد

  2.على ميزانية الدولة

إلى تطـوير قطاعـات فضـلا عـن هـذا إن تفويضـات ما يسمح للدولة بتوجيه تمويلها  وهو

المرفــق العــام المحلــي تســاهم فــي اعتمــاد معــايير موضــوعية فــي التشــغيل مــن خــلال تشــخيص 

  3.حقيقي للاحتياجات البشرية

انتقــاء المــواطن المحلــي حســب وهــذا يســمح فــي تقلــيص معــدلات البطالــة محليــا وذلــك ب

احتياجـــات كـــل منطقـــة علـــى عكـــس الانتقـــاء العشـــوائي وغيـــر المـــدروس، والـــذي يكبـــد ميزانيـــة 

الدولة بأتعاب مضاعفة، ولكن في الجزائر تخوف القطاع الخـاص حـال دون وجـود تفويضـات 

 فــي تمويــل مشــاريعها إلـــى تــزال الســلطات تلجــئفعالــة فــي أرض الواقــع، وبســبب التخــوف لا 

  .بتمويل من الدولة ومطار الجزائر وو وهران الجديد الخزينة العمومية وأفضل مثال عن ذلك

  

                                                           

 .36قليل حسناء، المرجع السابق، ص -1
  .192، ص2009، المرجع السابقالقطب مروان محي الدين ،  -2
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  آثار على الأملاك: الفرع الثالث

إن المفـــوض لـــه فـــي ســـبيل إدارة المرفـــق العـــام يســـتعمل فـــي ذلـــك أمـــوالا عقاريـــة وأخـــرى 

وأن هـذا الأخيـر قـد  منقولة تختلف ملكيتها بين أملاك تعود للإدارة وأملاك خاصـة بـه، لاسـيما

يكلــف مــن خــلال عقــود تفويضــات المرفــق العــام بإنجــاز وتــوفير المنشــآت والتجهيــزات اللازمــة 

من أجل تحقيق المرفق العام، إن هذه الأملاك في نهاية الأمر يعود أغلبهـا إلـى الذمـة الماليـة 

  .للجماعة المحلية

 .للاسترجاعتنقسم هذه الأملاك إلى أملاك مسترجعة وأملاك قابلة 

  الأملاك المسترجعة /1

إضافة للأملاك التي تعود ملكيتها أصلا للجماعة العامة المانحـة للتفـويض، والملحوظـة 

حـق الانتفـاع منهـا، طيلـة مـدة التفـويض ) المفـوض لـه(في دفتر الشروط الذي يمنح المستثمر 

  .وعند نهايته تعود لتدخل في حيازة الجماعة العامة

تندمج مع الأملاك السابقة لكن تم تحقيقها من قبل المفوض له، ولـم هناك أملاك أخرى 

تكن موجودة أثناء التعاقد، وعنـد حلـول أجـل التفـويض تعـود هـذه الأمـوال إلـى الجماعـة العامـة 

  1.دون دفع أي تعويض للمستثمر

  :بقولها 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  208وهذا ما نصت عليه المادة 

اســتثمارات وممتلكــات المرفــق العــام، عنــد نهايــة عقــد تفــويض المرفــق العــام تصــبح كــل "

  ".ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المعني

والمقصود بالشخص المعنوي الخاضع للقانون العـام هـو صـاحب المرفـق العـام، وهـو مـا 

تعــويض للمفــوض يجعــل الأمــلاك تعــود للجماعــة المحليــة دون أن تلتــزم هــذه الأخيــرة بــدفع أي 

  .له

  

  
                                                           

 .368وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص -1
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  الأملاك القابلة للاسترجاع /2

الاسـتثمار والتـي يمكـن للجماعـة تلك الأموال الموظفة والمملوكة من المستثمر أثناء  هيَ 

العامة إذا رغبت أن تتملكهـا لقـاء ثمنهـا، متـى قـدرت ضـرورتها فـي تنفيـذ المرفـق العـام، بشـرط 

الأمــــلاك مــــن المنقــــولات كــــالتجهيزات  أن يلحــــظ دفتــــر الشــــروط ذلــــك، وغالبــــا مــــا تكــــون هــــذه

المخصصــة للتدفئــة أو التبريــد أو وســائل تقنيــة يمكــن للمرفــق العــام الاســتفادة منــه فــي تشــغيله 

فتـــرى الجماعـــة العامـــة أنهـــا مـــن الأفضـــل لهـــا اقتنـــاء هـــذه المنقـــولات تحقيقـــا لاســـتمرارية ســـير 

  1.المرفق العام

  

                                                           

أكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،  -1

 .158، ص2013تيزي وزو، 



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

العقبات التي تواجه المرفق 

العام في عملية التنمية 

  المحلية
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  : دــــتمهي

ها التي تعمل على تلبية الحاجيات أدى تطور وظيفة الدولة إلى تطور الإدارة ونشاط      

الأساسية للأفراد وتحقيق المصلحة العامة، وبالنظر إلى تطور هذه الحاجيات بصفة مستمرة 

هرت الكثير من المرافق العامة التي تختلف من حيث طبيعتها أو نشاطها، وهو الأمر ظ

  1.الذي أدى إلى بروز طرق متنوعة لإدارتها

لكن رغم ذلك فقد واجهتها بعض العراقيل والمعوقات في سبيل استغلال وتسيير       

عامة من خلال إدارتها المرافق العامة والتي تتمثل في الفشل النسبي الذي عرفته المرافق ال

بواسطة الأسلوب المباشر والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والتي عرفت بدورها عدة 

  .اختلالات ونقائص بسبب تعدد نشاطات الدولة

عوائق تطبيق أساليب تسير المرفق العام  دراسة إلى الفصل هذا ضمن نتطرق سوف وعليه 

  ).المبحث الثاني(ري وأثره على التنمية المحلية الفساد الإدا، وكذلك )المبحث الأول(

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .14، ص مرجع سابقضريفي نادية،   -  1
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  المبحث الأول

  عوائق تطبيق أساليب تفويض المرفق العام

النظر إلى تطور حاجيات العام خدمات عمومية متنوعة للمرتفقين وبم المرفق يقدّ       

أسلوب حيث يعتبر . ، والأساليب التي تسيرها1الأفراد ظهرت الكثير من المرافق العامة

الاستغلال المباشر كأقدم طريقة لإدارة المرفق العام، ولكن هذا الأسلوب عجز عن تلبية 

التأقلم مع تقتضي حاجيات الأفراد في ظل انفتاح السوق على اقتصاد العالم والمتطلبات التي 

وهذا ما أدى إلى ظهور أسلوب المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ، 2المنافسة العالمية

الكفاية لتفعيل خدمات المرفق العام وتحسينها، كما وجهت  هلكن لم يكن أيضا فعالا بما فيو 

يطرحه المعيار الموضوعي في تعريف تفويض المرفق العام،  إشكالالمرافق عامة أيضا 

  .كل مرفق عام أم لا والذي يتمثل في صعوبة تحديد ما إذا كان النشاط المفوض يش

مطلب (لنسبي لأسلوب الاستغلال المباشر في إدارة المرفق العام العجز ا نتطرق سوف وعليه

وأخيرا معيقات   ، )مطلب ثانب(و عجز أسلوب الهيئة العمومية ذات الطابع الإداري  ،) أول

  ).مطلب ثالث(تفويضات المرفق العام 

  المطلب الأول

  العجز النسبي لأسلوب الاستغلال المباشر في إدارة المرفق العام

لأصل أن الدولة والجماعات المحلية هي التي تدير المرافق العامة، لأنها مكلفة ا      

بإنشائها وتنظيمها، حيث هناك مرافق مرتبطة بالسيادة لا يمكن أن تكون قابلة للتفويض، 

وهناك أيضا مرافق تخلت عنها الدولة نسبيا بسبب أنها لم تحقق الأهداف المرجوة، وفشلت 

                                                           

  .14ضريفي نادية، مرجع سابق، ص  -  1
  .34قليل حسناء، مرجع سابق، ص  -  2
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في هذا المطلب سوف ندرس عدم قابلية بعض المرافق العامة  نابحيث أن ،في إدارتها 

  ).الفرع الثاني(، وتحرير بعض المرافق العامة )الفرع الأول(للتفويض 

  عدم قابلية بعض المرافق العامة للتفويض: الفرع الأول

مرافق إلا أن هذا بالرغم من عجز أسلوب الحصر المباشر في إدارته وتسيره لبعض ال      

مطلقا، وإنما هو عجز نسبي، لأن الدولة لم تتنازل عن كل المرافق العامة، جز لا يعتبر الع

وإنما هناك بعض المرافق لا يجب أن تدار إلا من قبل الدولة، ومن بين هذه المرافق التي لا 

تقبل التفويض مرفق الأمن الذي يعتبر الجهاز الذي توكل له الدولة مهام حفاظ الأمن 

نفيذ القوانين واللوائح وذلك من خلال الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع وقوع ، وت1والنظام

  2.الجريمة

كما يعود السبب الآخر لاحتكار الدولة لمرفق الأمن أن هذا الأخير يسهر بدوره على       

حماية المرافق العامة الأخرى وضمان استمرارها لوظائفها ومنع الاعتداءات التي تقع على 

رافق وهو الأمر الذي يطرح فكرة ارتباط مرفق الأمن بالنظام العام، الذي لا يمكن هذه الم

  .تحقيقه إلا من خلال تدخل السلطات العليا في الدولة، ولا يمكن للخواص تحقيق ذلك

وفي مجال آخر المتمثل في إدارة الأملاك الوطنية العامة، التي يجب أن تكون مسيرة       

لاعتبارها من المجالات المهمة في المجتمع، لذلك وضع المشرع من طرف الدولة، وذلك 

                                                           

بن .المقصود بعبارة النظام العام هو تحقيق حالات السكينة العمومية والأمن العمومي، والصحة العامة في المجتمع -  1
علي محمد، مرفق الأمن بين النظام العام والحريات العامة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، 

  .22، ص 2009- 2008جامعة الجزائر، 
دكتوراه في الحقوق، فرع القانون  لنيل شهادة بن علي محمد، مرفق الأمن بين النظام العام والحريات العامة، أطروحة -  2

  .22، ص 2009- 2008العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، حيث منح لها المشرع 1حماية خاصة لارتباطها وتعلقها بصفة مباشرة بفكرة المصلحة العامة

  .الطابع الإداري وألحقها مباشرة بقطاعات الدولة

  تحرير بعض المرافق العامة: الفرع الثاني

ض المرافق العامة التي أثقلت كاهلها المالي والتي اضطرت الدولة إلى تحرير بع      

م مة ففتح المجال للمنافسة الذي نجعجزت عن إدارتها، وتعيش الجزائر تحولات اقتصادية ها

  2.عنه هيكلة العديد من المرافق العامة

نجد من بين المرافق العامة التي تخلت الدولة عن إدارتها مرفق البريد والمواصلات        

بصدور ، ولكن 20003عليه هذه الأخيرة إلى غاية سنة يطرت س تيية ولاسلكية والالسلك

الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية  03-2000 رقم القانون

وضع حدا لاحتكار الدولة لهذا القطاع وهذا في إطار بحثه عن الفعالية 4واللاسلكية

حسب ف 03- 2000 رقم ولة في تحقيق ذلك حيث يهدف القانونوالمردودية بعد أن فشلت الد

تطوير وتقديم خدمات : يهدف هذا القانون لاسيما إلى" مادته الأولى التي تنص على أنه

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ذات نوعية في ظروف موضوعية وشفافية وبدون 

  ".تميز في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة

لأجانب في مجال ل للمستثمرين الخواص خاصة منهم اكما فتح هذا القانون المجا       

المنافسة، حيث تم تهيئة كل الظروف وهذا ما سمح بإقبال كبير للمستثمرين الأجانب، وهذا 

                                                           

وق، جامعة عايلي رضوان، إدارة الأملاك الوطنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص إدارة ومالية، كلية الحق -  1
  .12، ص 2006- 2005الجزائر، 

تيتام دليلة، تسويق خدمة الطرود البريدية في قطاع البريد والمواصلات، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع التسيير،  -  2
  .137، ص 2002-2001كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

  .56ضريفي نادية، مرجع سابق، ص  -  3
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،  ،أوت 5مؤرخ في  03-2000لقانون رقم ا -  4

  .2000أوت  6صادر  ،48عدد ال الجريدة الرسمية،



 المحلية التنمية عملية في العام المرفق تواجه التي العقبات                                              :الثاني الفصل

 

50 

 

الجديدة ما نتج عنه عصرنة الشبكة الوطنية لاتصالات وذلك بإدخال مكثف لتكنولوجيا 

  .ات وتشغيل خدمات جديدة مثل الانترنتالكاملة للشبك وبالرقمنة

ية، وهذا ما جاء لم تتنازل الدولة كليا عن قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلك       

تحول على التوالي "والتي تنص  من القانون سابق ذكره الفقرة الأولى  12في نص المادة 

إلى مؤسسة عمومية ذات طابع نشاطات استغلال البريد والمواصلات السلكية، واللاسلكية 

صناعي وتجاري للبريد وإلى متعامل للمواصلات السلكية واللاسلكية، ينشأ وفقا لتشريع 

فين في هذا المجال المتعامل أن هناك متعاملين مختلحسب هذه المادة يظهر ب، "المعمول به

السلكية الأول المتمثل في اتصالات الجزائر وهي شركة ذات أسهم بالنسبة للمواصلات 

واللاسلكية، وبريد الجزائر هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، بالنسبة للبريد 

لهذا  القطاع مزال يعرف تدخل الدولة من خلال اتصالات الجزائر التي تمثل الدولة، وهذا 

ما يظهر أن دولة لم تطلق نهائيا هذا القطاع وإنما توجه علاقة بينهم من خلال رقابته وهذا 

تخضع نشاطات البريد والمواصلات السلكية "نفس القانون من  02ا جاءت به المادة م

  ".واللاسلكية لرقابة الدولة

  المطلب الثاني

  عجز أسلوب الهيئة العمومية ذات الطابع الإداري

لوب الهيئة العمومية ذات الطابع الإداري في إدارة على أساعتمدت الجزائر كثيرا       

على الدولة  العديد من الصلاحيات لتخفيف العبئ حيث منحت لها المرافق العامة،

والجماعات المحلية، ولكن رغم ذلك فإن هذا النوع من التسيير يواجه بعض النقائص 

والعراقيل، إذ أن الاستغلال المالي الممنوح لهذه الهيئات العمومية عبارة عن استقلالية نسبية 

وية لا يعني ممارستها للنشاطات بكل حرية بل نالمع ، كما تمنعها بالشخصية)الفرع الأول(
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، كما أن تعدد نشاطات الدولة وضعف التسيير )الفرع الثاني(خصص لمبدأ التتخضع 

 ).الفرع الثالث(العمومي أدى إلى محدودية إدارة المرافق العامة عن طريق هذا الأسلوب 

  الاستقلال النسبي للهيئة العمومية: الفرع الأول

نّ الاستقلالية الممنوحة للهيئات العمومية ذات الطابع الإداري نسبية غير مطلقة إ       

، حيث تبقى تابعة للوزارة أو الولاية أو البلدية، كما تخضع للرقابة 1لأنها تخضع للوصاية

الوصائية المنصوص عليها قانونا  حيث تكون هذه الوصاية على الأشخاص تبعية أعضاء 

إلى الاجتهاد  تترجم وصاية على أعمال الهيئة التي) أولا(طة الوصائية الهيئة العمومية للسل

  2).ثالثا(وغياب الاستقلالية المالية ) ثانيا(غياب الاستقلالية الوظيفية 

  ) تبعية أعضاء الهيئة العمومية للسلطة الوصائية(غياب الاستقلالية العضوية : أولا

ة عن طريق القانون والتنظيم، إذ أن هذه الهيئات يتمّ إنشاء الهيئات العمومية الإداري       

من المفروض أن يتم انتخاب أعضاء  إذتكون دائما تحت تبعية الجهة التي قامت بإنشائها، 

، لكن في الواقع يغلب طابع الحقيقية  ستقلاليةالا تجسد مجلس المداولة لأن الانتخاب 

   .ع الإداريالتعيين بالنسبة لأعضاء الهيئات العمومية ذات الطاب

  غياب الاستقلالية الوظيفية : ثانيا

تخضع الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري إلى نوع من الوصاية الإدارية تمارسها       

عليها الأجهزة الحكومية في مجال توجيه أنشطة الهيئة العمومية عن طريق توفير الوسائل 

لإداري، فهذا ما دفع بالبعض إلى القول المادية والبشرية، وضبط معايير التسيير الفني وا

                                                           

  .334 المرجع السابق، صالطماوي محمد سليمان،  -  1
الماجستير، فرع الدولة والمؤسسات العمومية،  ، ألقيت على طلبة"محاضرات في المؤسسات العمومية"بوسماح محمد،  -  2

  .5، ص 2007- 2006الجزائر، 
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د اعتبرها مجرّد تهابعدم تمتع هذه الهيئات العمومية بالشخصية المعنوية، كما أن الاج

  1.تقسيمات فصلت عن الإدارة أكثر من كونها هيئات عمومية مستقلة

بالإضافة إلى أنه لا يوجد نظام أساسي خاص بموظفيها، فهي خاضعة لقانون        

المتعلق بالقانون الأساسي  03-06من الأمر رقم  02ص المادة نفي العمومي، حيث تالوظي

في يطبّق هذا القانون الأساسي للموظفين الذين يمارسون نشاطهم "للوظيفة العمومية 

، إذ حسب هذه المادة الهيئات العمومية تخضع للقانون 2"المؤسسات والإدارات العمومية

للسلطة  يمكن حيثبثقل الإجراءات  يؤدي الىذلك ما الأساسي الخاص بالموظفين، و 

اتخاذها للقرارات وتحديد برامج عملها، كما أن  أثناءالوصية أن تضغط على الهيئة العمومية 

للوصاية الحق في إنهاء مهام المدير بالنظر إلى عدم تحديد مدة عضويته، التي لو تم 

  .تحديدها قد تضمن له نوعا من الاستقلالية

  غياب الاستقلالية المالية :ثالثا

تتجسّد الاستقلالية المالية من خلال تمتّع الهيئة العمومية ذات الطابع الإداري         

بميزانية مستقلة تماما عن ميزانية الدولة، لكن عمليا تجد ارتباطا بينهما من خلال ضرورة 

من المرسوم رقم  16المصادقة المسبقة على ميزانية الهيئات العمومية، حيث نصت المادة 

يعدّ مشروع ميزانية : "المتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة على أنه 83-544

الجامعة مديرها وعمداء كليات ويقدم على مجلس توجيه الجامعة لمداولة ثم يعرض 

والوزير المكلف بالمالية، كما تخضع  للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي

، "المكلف بالماليةيزانية الجامعة للمحاسبة العمومية يكون من طرف محاسب لهيئة الوزير م

حيث لا يكون هناك للجامعة حرية التعرف فيها، وبالتالي الإجراءات التي تخضع إليها 

  .ميزانية تعتبر عرقلة للهيئات العمومية في التمتع بميزانية مستقلة
                                                           

  .66حيدر جابر وليد، المرجع السابق، ص  -  1
  .، مرجع سابق03-06لأسر /من ا 02المادة  -  2
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  ية لمبدأ التخصصخضوع الهيئة العموم: الفرع الثاني

مرفق عام : ومية ذات الطابع الإداري بأنهاجاء في أحد تعاريف الفقهاء الهيئة العم       

، الذي يعني أن تنشئ هذه الهيئات من 1يتمتع بالشخصية المعنوية، ويسودها مبدأ التخصص

ا أنها حيث يكون مجال تدخلها محدد، كمبأجل تنفيذ مهام التي حددها القانون المنشئ لها، 

تمتلك صلاحيات محددة في قانونهما الداخلي، فالهيئة العمومية تنشأ من أجل تغطية نشاط 

  .، فيقع عليها احترام مجال تدخلها2معين لتحقيق المصلحة العامة

مبدأ التخصص أيضا إلى عدم الحاجة للقيام بإنشاء أجهزة تابعة للهيئات يقضي كما        

ات التي بي، ومن هذا القيد يمنع على الهيئات العمومية قبول الهالعمومية ذات الطابع الإدار 

كما . 3ترتبط بتحقيق أهداف بعيدة عن الأهداف التي خصصت الهيئة العمومية لتحقيقها

المتعلق بالوظيف العمومي على إلزام الموظفين  034- 06من الأمر رقم  43قضت المادة 

عن كل نشاط مربح، وكذلك أن تكيف هذه  والابتعادعلى عدم الخروج عن نشاطهم المهني 

الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري نظامها القانوني مع طبيعة النشاطات المرفقية لكن 

  .حقيق الفعالية المرجوة منهاص قيدها نوعا ما في قدرتها على تخضوعها لمبدأ التخص

  

  

  

                                                           

زيع، مجدوب صادق، الإدارة العامة العلمية الإدارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري، دار الجامعة للنشر والتو  -  1
  .449، ص 2000مصر، 

  .68حيدر جابر وليد، المرجع السابق، ص  -  2
فاروق محمد عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والإشتراكي، ديوان  -  3

  .35المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ص 
  .سابقالمرجع ال ،العمومية  للوظيفة العام الأساسي القانون يتضمن ،03-06من الأمر رقم  43المادة  -  4
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  لهيئة العموميةمحدودية إدارة المرافق العامة عن طريق أسلوب ا: الفرع الثالث

ضح أن أسلوب الهيئة العمومية ذات الطابع الإداري لم يكن فعالا بما فيه الكفاية يتّ         

لتفعيل خدمات المرفق العام وتحسينها، وبالنظر إلى النقائص التي واجهت مرفق التعليم 

ضعف والنتائج غير المرضية نوعا ما، والتي تتمثل في هجرة مستمرة لإطارات وأساتذة و 

برامج التحفيز المادي بالرواتب التي تعتبر أقل من مستوى سوق العمل وعدم ثقة الأفراد 

تعمل لمصالحهم الخاصة، حيث جعلت هذه الاختلالات من بالنقابة التي يعتبرها أغلبيتهم 

فعالية الجامعة فالجامعة لا تصل إلى الأهداف المرجوة وإلى فعالية في إدارة المرفق العام، 

ارة مرفق التعليم العالي تعتبر فعالية نسبة وما يزيد تأكيد هذا الوصف هو التشغيل في إد

  1: ء المتعلق بسلوك المسيرين ويظهر هذا فيالسيّ 

بالنظر إلى طول سلسلة الوصاية ومركزية اتخاذ : الظروف غير الملائمة للمسيرين -

متغير باستمرار وغير القرارات وتعدد أشكال الرقابة فإن المسير يجد نفسه داخل عالم 

واضح، حيث تتخذ فيه قرارات هامة تتعلق بالهيئة العمومية لكنها من جهة ثانية لا تترك 

 .فرصة لمبادرة خاصة

الدولة كثيرا داخل الهيئات تظهر : التمثيل المكثف للدولة داخل الهيئات العمومية -

مساعدين، الذي يؤدي إلى العمومية ذات الطابع الإداري من خلال تعيين كبار المسؤولين وال

 .تبعيتهم الكبيرة نحو الوصاية وإلى تضييق حريتهم تماما في اتخاذ أي مبادرة

إن استجابة المسير لأوامر الوصاية، : التسيير في الهيئة العمومية ن المتكررفيتيرو ال -

ة وتطبيق الحرفي للتوصيات ولوائح التنظيم، جعلته يبتعد عن كل مبادرة جديدة أو أي محاول

لتصحيح الأخطاء في العمل وإيجاد الحلول لها، وهذا ما نتج عنه روتينية في الإدارة 

 .والتسيير

                                                           

عة سعد، المؤسسات العمومية، نهاية أسطورة، التشغيل السيء المتعلق بسلوك المسيرين، مجلة العلوم الإنسانية، بشا -  1
  .87، ص 2003، 20جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، العدد 
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إنّ أغلب الهيئات العمومية تسير وفق روتين : غياب قواعد إدارة تبحث عن الفعالية -

متكرر، بحيث يغيب فيها الجديد في التسيير، وبالتالي غياب التحسين في مستوى الخدمات 

 .كل سنة نفس المشاكل ونفس الأوضاع كالاضطرابات التي تكون في الجامعات المقدمة إذ

تقوم كل الهيئات العمومية ذات : قيام الهيئات العمومية على هيئات قانونية غير فاعلة -

الطابع الإداري على مجلس إدارة إذ ينص القانون المنشئ لها على تشكيلته وهو صاحب 

نشئة لهذه الأخيرة في أغلب الأحيان، لا تقوم بدورها حيث القرار فيها، إلا أن الأجهزة الم

يبقى المهام والصلاحيات نظرية فقط وإما تكون خاضعة للوصاية من طرف الإدارة المركزية 

، وفي بعض الأحيان يكون مجلس الإدارة 1المسؤولية عن تعيين الأعضاء المكونة لها

لا تقوم بالمهام المسندة إليها،  افتراضي بسبب الغياب المتكرر لمعظم أعضائها، حيث

إضافة إلى ظهور مشكل ازدواجية التمثيل على مستوى الهيئات العمومية، فممثلين على 

مستوى هذه الأخيرة يكونون بصفتهم أعضاء مداولين وعلى مستوى الوصاية بصفتهم هيئة 

 .تتمتع بالوصاية والسلطة التقديرية

  المطلب الثالث

  العاممعيقات تفويضات المرفق 

يعتبر موضوع العقد عنصرا مهما في تعريف تفويض المرفق العام، ويتمثل في تفويض       

، وهو يمثل قاسما مشتركا بين جميع أصناف عقود التفويض، 2تسيير واستغلال المرفق العام

ورغم سهولة المعيار الموضوعي إلا أنه واجه عدة إشكالات، الذي يتمثل في صعوبة تكييف 

وهل هو قابل لتفويض، وذلك لأن ) الفرع الأول(مفوض على أنه مرفق عام أم لا النشاط ال

                                                           

  .17بوسماح محمد، مرجع سابق، ص  -  1
مرجع ال، المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام   ،247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  207المادة  -  2
  .سابقال
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، وكذلك صعوبة تحديد )الفرع الثاني(، ولكنه لا يحددها 1المرافق السياديةيستثني المشرع 

  ).الفرع الثالث(الاستغلال ومجرد المساهمة  بين مهمة المتعاقدين

  ى أنه مرفق عامصعوبة تكييف النشاط المفوض عل: الفرع الأول

يصعب ضبط تعريف محدد ودقيق للمرفق العام بالنظر على مرونته وقابليته للتطور        

بشكل مستمر، وهذا ما خلق صعوبة في تحديد ما يعتبر من النشاطات المرفقية وما يخرج 

، 2"صفة يضيفها القانون على نشاط معين: "بأنه نادية ضريفي ةعنها، وقد عرفته الأستاذ

تركز تعريفه على المعيارين العضوي والمادي، فالمرفق العمومي وفقا للمعيار العضوي  حيث

يظهر في ارتباطه بالشخص العام، فمتى تدخل هذا الأخير في إنشاء وتنظيم النشاط اعتبر 

مرفقا عموميا، إلا أن هذا المعيار عرف تراجعا بالنظر إلى ظهور المرافق الصناعية 

ت المالية التي أصبحت تحتّم على الدولة تكليف الخواص بمهام مرفقية، والتجارية، والإكراها

ويصبح التركيز على المعيار المادي في تعريف المرفق العام والذي يعتبر كل نشاط مؤمّن 

ومنظم ومراقب من طرف شخص حكومي بهدف تحقيق المصلحة العامة، بمعنى ارتباط 

را أو غير مباشر وهذا ما نستخلص من تعريف النشاط المرفقي بالشخص العام قد يكون مباش

تحويل "بنصه  199-18المشرع الجزائري لتفويض المرفق العام في المرسوم التنفيذي رقم 

المعيار (بهدف الصالح العام )...المعيار العضوي( التابعة للسلطات العمومية...بعض المهام

  3.")المادي

  

  

                                                           

  .سابقالمرجع ال، المتضمن تفويضات المرفق العام  ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -  1
ردودية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، ضريفي نادية، المرفق العام بين الضمان المصلحة العامة ومدى الم -  2

  .27، ص 2012-2011، 1قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
  .  المرجع السابق ،المتعلق بتفويضات المرفق العام، 199-18وم تنفيذي رقم مرس 2المادة  -  3
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  ضمن التفوي مستثاةالمرافق ال: الفرع الثاني

مبدأ عام وهو قابلية كل المرافق العمومية للتفويض  على لقد اعتمد المشرع الجزائري       

من المرسوم  207باستثناء المرافق التي يستثنيها المشرع وهو ما توضحه أحكام المادة 

، ليضيف "مخالفما لم يوجد حكم تشريعي "... و التي تنص على  247 -15الرئاسي رقم 

استثناء آخر يتعلق بالمهام السيادية، حيث وبالرغم من  199-18ذي رقم المرسوم التنفي

بساطة هذا التحديد إلا أن هذا الغموض يبقى محبط بمسألة تحديد المقصود بالمهام السيادية 

غير القابلة للتفويض، فالمشرع اكتفى بذكر الاستثناء دون تحديد المقصود بالمهام 

  1".السيادية

نها المرافق الدستورية المتعلقة بممارسة الوظائف السيادية للدولة فمن يمكن القول أ       

شكال يتعلق بتحديد هذه المرافق في ظلّ غياب الإالطبيعي ألا تكون مجالا للتفويض، إلا أن 

اجتهاد من المجلس الدستوري الجزائري، وبالرجوع إلى المفهوم الفرنسي لهذا النوع من 

  .فق الوطنية فقطالمرافق فقد حددها في المرا

كما أن بعض المهام المحلية يمكن تكييفها على أنها ذات قيمة دستورية سيادية،         

وذلك انطلاقا من أحكام الدستور الجزائري وقانون كل من الولاية والبلدية، وكمثال على ذلك 

 لتي تعدّ وا 2.يؤكّد الدستور على مسؤولية الدولة في الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات

من صلاحيات التي يقوم بها الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة، 

فهي من المهام السيادية التي لا يمكن تصوّر التفويض بشأنها، وتجيز هذه المهمة السيادية 

عن  ، وقد حاولت التعليمة الصادرة3لهما امتيازات السلطة العمومية كتسخير القوات العمومية

                                                           

  .المرجع نفسه، 199-18التنفيذي رقم  من المرسوم 2المادة  -  1
  .سابقالمرجع ال، 2016من الدستور  26المادة  -  2
  .سابقالمرجع الالمتعلق بالبلدية،  10-11من القانون رقم  29 و 93 المادة  -  3
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وزارة الداخلية تحديد بعض المهام على سبيل المثال وليس الحصر، كمهام الحالة المدنية، 

  .تحصيل الجباية المحلية، نظام الانتخابات

  صعوبة تحديد مهمة المتعاقد بين الاستغلال ومجرد المساهمة: الفرع الثالث

اهمة والذي يتمثل في إنّ تفويض المرفق العام يقوم على أساس الاستغلال أو المس       

اشتراك الدولة أو أحد الأشخاص العامة مع الأفراد في إدارة المرفق العام، وهذا من شأنه أن 

 . يصعب في تحديد مهمة المتعاقدين

 : غلال المرفق العام عن المساهمةاختلاف است -1

ستثمر يسند موضوع تفويض المرفق العام على فكرة الاستغلال، فالمفوض له بمثابة م       

حقيقي في إدارة المرفق العام فهو يقوم بكل ما يلزم من منشآت واقتناء ممتلكات ضرورية 

لتنفيذ عملية الاستغلال، بخلاف الصفقة العمومية التي تتضمن تأمين اللوازم والممتلكات 

، إلا أن ذلك لا يستبعد تقاربا ماديا بينهما فقد يحصل أن 1وتنفيذ الأشغال لحساب الإدارة

ف المتعاقد في الصفقة العمومية لتأدية الخدمات الضرورية لسير المرفق العام، ويسمح يكل

ذلك بالقول أن مجرد تنفيذ مهام مرفقية لا يعني أن العقد هو تفويض مرفق عام بحيث يمكن 

هي الأخرى تنفيذ خدمات مرفقية، ومع ذلك فالمتعامل المتعاقد أن تتضمن الصفقة العمومية 

حيث الأصل ليس مسؤولا عن تنفيذ مهمة مرفقية، فلا حاجة لتعتبر الخدمة في الصفقة من 

، ومن ثوم فإن المتعاقد يعتبر 2التي يؤديها مرفقا عموميا للقول بأن العقد هو صفقة عمومية

في هذه الحالة مجرد مساهم ومعاون للإدارة في تسيير المرفق العام، بخلاف المفوض له 

                                                           

  .المرجع السابق ،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي  2ة الماد -  1
  .5، ص 2021، جوان 01، العدد 06اسات القانونية والسياسية، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدر  -  2
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التعاون وإنما يتولى مهمة استغلال المرفق العام وعلى  الذي لا ينحصر دوره في مجرد

  1.مسؤوليته وأعبائه

كما أنّ المساهمة أو المشاركة في تنفيذ المرفق العام تتشابه مع تفويض المرفق العام        

بكونها تشكل نوع من التعاون في إدارته، إلا أن التعاون في كلا الصورتين يختلف، وذلك ما 

وبة تحديد وتأكد من المتعاقد فعلا يتحمل مهمة مرفقية لتكون بصدد تفويض يجعلنا أمام صع

  .مرفق العام أم أنه مجرد مساهم في ذلك

  المبحث الثاني

  الفساد الإداري وأثره على التنمية المحلية

يعتبر الفساد الإداري أحد الظواهر الأكثر اِنتشارا في الإدارة الجزائرية بحيث         

وهو ما انعكس على عملية التنمية الوطنية بصفة عامة والتنمية كبير، بشكل  استفحلت

فيتجلى . المحلية بصفة خاصة، باعتبار هذه الأخيرة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني

الفساد الإداري في الآثار السلبية الوخيمة في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

فيها استخدام السلطة العامة بأساليب غير قانونية وغير أخلاقية  والسياسية، فهو ظاهرة يتم

من أجل الحصول على مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، ورغم إنشاء جهاز 

رقابي وهيئات مختصة لمكافحة هذا الفساد إلى أنها لم تحقق المطلوب من إنشائها وهو ما 

يع وتحقيق المنفعة التنموية المحلية يتسبب في تعطيل عجلة التنمية، وانطلاق المشار 

والوطنية، وهو ما سوف نتطرق إليه من خلال هذا المبحث إلى الفساد الإداري على 

والصراع ) المطلب الثاني(، واستفحال ظاهرة البيروقراطية )المطلب الأول(المستوى المحلي 

  ).المطلب الثالث(بين الرئيس والمنتخبين 

                                                           

  .294المرجع السابق، ص حيدر جابر وليد،  -  1
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  المطلب الأول

  ري على المستوى المحليالفساد الإدا

يعدّ الفساد الإداري في الجماعات المحلية أكبر معرقل لمسار التنمية المحلية كونه       

يؤدي إلى تردّي الأوضاع المعيشية على مستوى المجتمعات السكانية المحلية والمجتمع 

باطه بإعادة ككل، فهو يؤثر بشكل مباشر على العدالة التوزيعية والفعالية الاقتصادية لارت

ت لصالح أطراف ممن يحتكرون النفوذ والسلطة، فضلا توزيع أو تخصيص المنافع والمكتسبا

عن تعطيل التنمية المحلية نتيجة بروز صراعات على مستوى الجماعات المحلية نتيجة 

على مستوى مجالس الجماعات المحلية وسيطرت القبلية والتي اختلاف التوجهات السياسية 

يار أساسي في اختيار من يحكم الشعب على المستوى المحلي، ومن خلال هذا لا تزال مع

، وسيطرت العروشية )الفرع الأول(المطلب سوف نتطرق إلى استفحال ظاهرة البيروقراطية 

  ).الفرع الثالث(ثم الصراع بين الرئيس والمنتخبين ) الفرع الثاني(والجهوية 

  ةاستفحال ظاهرة البيروقراطي: الفرع الأول

البيروقراطية وهي سلطة الجهاز الإداري للدولة أو الحزب أو المؤسسة التي يتعسف       

وهو . 1السلطة بشكل روتيني في توظيفها في غير المهام الموكلة لها موظفوها في استخدام

ما ينطبق على الإدارة الجزائرية والتي تعاني وبشدة من ظاهرة البيروقراطية المتمثلة في 

متها مع التطورات ئود بعض القوانين وعدم ملامالإدارية المعقدة، إضافة إلى ج الإجراءات

وهو ما انعكس على الأداء العام للجهاز الإداري خاصة ما تعلّق بمجال تقديم الخدمات 

  : العامة، والتي تعدّ أهم محور في أي عملية تنموية، وتتجلّى أهم مظاهر البيروقراطية في

 

                                                           

شهادة دكتوراه، كلية العلوم لنيل البيروقراطية في التنظيم بين الرؤى النقدية والإمبريقية، أطروحة لغويل سميرة،  -  1
  .12، ص 2012-2011الاجتماعية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  اريالروتين الإد:  أولا

الروتين الإداري مرضًا خطيرا يهدّد التنظيم إذا تعقدت الإجراءات الإدارية وأصبحت  يعتبر

غير ضرورية لإنجاز الأعمال وغير مسايرة لروح القوانين الجاري العمل بها، وهذا ما ينجر 

، وهذا ما يميز الإدارة الجزائرية التي 1عنه عدم تقديم خدمات ترقى لتطلعات المواطنين

في  ئ الشديدبكثرة الإجراءات وعدم وضوح القرارات التي تصدرها، إضافة إلى البط تتصف

  . أداء العمل

وقد أدى هذا على ولادة بيروقراطية شديدة وإهمال الخدمة العامة مما نتج عنه انعدام         

أجل  الثقة بين المواطنين والإدارة، وقد ساهم هذا الوضع في انتشار الإنحرافات الإدارية من

الكسب المادي وتعطيل المشاريع التنموية، ومثال ذلك تعطّل العديد من المشاريع التنموية 

بسبب الصراعات بين مختلف الإدارات وعدم محاولة الإدارات الإجتهاد وإيجاد حلول سريعة 

  .تسمح بتحديث تلك المشاريع

و أحد المرافق العامة والتي نجاز استثمار أثرة الوثائق الإدارية المطلوبة لإكما أن ك       

الشديد في إنجاز تلك المشاريع أو التخلي عن تلك  ئالبطالى مهم يؤدي غير يعتبر نصفها 

  2.المشاريع أصلا وهو ما يعرقل عملية التنمية المحلية ويطيل معاناة المواطنين

  التسيّب الإداري : ثانيا

فراد لأماكن العمل أثناء ها في ترك الألقد ساهمت ظاهرة التسيب الإداري وارتفاع معدلات     

ساعات الدوام الرسمي واضطرارهم للخروج إلى مختلف الأماكن كالأسواق ومراكز التوزيع من 

جاتهم الضرورية، وكذلك عدم بقاء ذوي المناصب العليا في أماكنهم لفترة أجل تلبية حا

                                                           

  .208، ص 2012الطراونة هاني خلف، نظرية الإدارة الحديثة ووظائفها، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن،  -  1
  .49، ص 1981سعيدان علي، بيروقراطية الإدارية الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  -  2
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طنين وتعطيل مختلف تمكنهم من إنجاز الأعمال المناط بها في تعطيل احتياجات الموا

  .المشاريع التنموية وتكريس رداءة الخدمات المقدمة من مختلف المرافق العامة

ظاهرة التسيّب هي ظاهرة شائعة في الإدارات الحكومية الجزائرية، ففي الكثير منها       

يمضي الموظفون معظم أوقات أعمالهم في تبادل الزيارات بين بعضهم البعض في المكاتب 

عدم استغلال وقت العمل الرسمي كأداء واجباتهم وأعمالهم الرسمية، وانصرافهم للقيام  أو في

  .بأعمال غير رسمية

كما أن تفشي روح اللامبالاة والاهتمام بالأشياء التي تهمهم ويحلو لهم أن يقوموا بها        

حتاج مواطن على حساب الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات إليهم، ففي الوقت الذي قد ي

غرقوا الوقت أيام وأيام للحصول عليها بسبب اللامبالاة والتسيّب لوثيقة إدارية بسيط قد يست

أن هذا المشكل أخلاقي أكثر مما هو تنظيمي أو وظيفي، ضف إلى ذلك  وظاهرالإداري، 

ضعف الحس الوطني اتجاه الملكية العامة، ويمكن تلمّسه من خلال استعمال السيارات 

ة لأغراض شخصية وإهمال تنفيذ المشروعات التنموية العامة وتخريب مختلف الحكومي

  1.ممتلكات المرافق العامة، وذلك ناجم عن قلة الاهتمام بأموال الدولة

  الإساءة وسوء معاملة الجمهور : ثالثا

ل والإهمال وعدم الاهتمام من ضمن أهم الصفات اللصيقة بمعظم العاملين سإنّ التكا       

ما يحفزهم عن العمل هو الرغبة في الحصول على المكاسب المادية أو ففي الإدارات العامة 

تحقيق مصلحة شخصية، وهم بذلك لا يبذلون في عملهم الجهد الكافي مقابل الأجر الكبير، 

ق غلبية المواطنين يوميا كفقدان ملفاتهم أو بعض الأوراوهو المشكل الذي يتعرض إليه أ

                                                           

  .216، ص 1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، بوحوش عمار، الاتجاهات الحديثة في علم الإدارة،  -  1
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، ما هو إلا نوع مهورالمهمة، وتأجيل العمل وعدم إنجازه في وقته والتلاعب والاستهزاء بالج

  1.من الإهمال الذي يعتبر وجه من أوجه البيروقراطية

مستشفيات في ال(ى صور الإهمال بصورة كبيرة في الدوائر الحكومية خاصة وتتجلّ        

، فلا يقتصر الإهمال في الأطر التنظيمية والرسمية )و مختلف الإدارات العمومية ،والبلديات

فقط مثل إهمال القوانين وعدم الالتزام بها بل يتعدى إلى درجة إهمال الموظف نفسه من 

ادة خلال غياب أدوات التثقيف المختلفة، فالمكتبات والوسائل التي تساهم في تنمية الفكر وزي

الوعي والإبداع والتجديد وهي كلها أمور تساهم في جهود تعزيز التنمية المحلية فبغياب 

  2.الإبداع والاجتهاد لمحاولة إيجاد الحلول لن تكون هناك تنمية حقيقية

  سيطرت العروشية والجهوية: الفرع الثاني

يال مختلفة أو يتكون المجلس الشعبي البلدي من مختلف الأفراد الذين يمثلون أج       

ثقافات مختلفة أو من مناطق وعروش مختلفة وكل ذلك بأفكار مختلفة تفرضها متطلبات 

العمر أو المنطقة أو العروشية أو المعتقد، حيث يضم المجلس الشعبي البلدي تقريبا كل 

مناطق وأرجاء البلدية ومعظم عروشها وبالتالي فإن وجود صراعات بين العروش وارد جدا 

وى هيئات التداول المحلية، فقد لا يوافق عضو أو نائب أو حتى الرئيس على على مست

اقتراح إنجاز مشروع أو مرفق ما في منطقة ما بسبب كونها تابعة أو تخص عضو آخر في 

المجلس وله نزاعات مع أهالي تلك المنطقة، وبالتالي يحدث صراع داخل الجلسة وما يؤثر 

  .ةعلى المشاريع التنمويويت على تص

                                                           

  .51سعيدان علي، مرجع سابق، ص  -  1
، أطروحة )2000- 1999(بلعسل محمد، تأثير النهضة البيروقراطية التقليدية على السياسات الاقتصادية في الجزائر  -  2

، 2015ة والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، شهادة دكتوراه، تخصص التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسيلنيل 
  .13ص 
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التصارع للظفر بالمشاريع التي من شأنها أن تزيد من حجم التنمية على  أن كما       

مستوى المنطقة التي يمثلها هذا العضو أو المجموعة مما يخلق جو من المشاحنة والجهوية 

ودفاع كل طرف عن منطقته سواء لأسباب منطقية لغياب المرافق عنها أو لأسباب شخصية 

أكبر عدد من الأصوات وهو ما يخلق نوعا من الصراع الظاهر حته طقة مننكون تلك م

والمشاحنة داخل الجلسة من خلال سعي الكتل أو الأعضاء لجلب حلفاء أكثر للتصويت 

مر الذي يمكن أن يشتت الأفكار والآراء ويحفز لصالحهم على المشروع في المداولة، الأ

لأعضاء ما قد يرجع الكفة لرأي ما بغض والجهوية لدى بقية االذاتية العواطف والدوافع 

  1.النظر عن الخطأ أو الصواب

ورصد بشير فريك والي وهران الأسبق أثناء عمله بالولاية الواقعة غرب العاصمة،       

العلاقة بين اختيار الأحزاب لمرشحيها في الانتخابات البلدية ومنظومة الجهوية والعروشية 

ظر على الكفاءة الإدارية والعلمية، إذ يحظى المترشح في الجزائر، بغض الن) القبائل(

المنتخب بحماية طرف يمتلك نفوذ قوي ماديا واجتماعي في منطقة ما لمترشحي الأحزاب، 

هم رئيسا لبلدية لابد أن يدعمهم عرش قوي، حيث يتم انتخاب أحد) المستقلون(ففي الأحرار 

مبررة أو صفقات غير مشروعة  عبر منح امتيازات غير شللعر ما، يعبر عن امتناعه 

  2.، وبالتالي يصبح العرش هو الذي يسر البلدية من وراء الستاريحمونهم

 

 

                                                           

دراسة للمجلس الشعبي البلدي (طيبي محمد، أثر الصراع التنظيمي داخل المجالس المحلية البلدية على التنمية المحلية  -  1
لجيلالي ماستر، تخصص إدارة الجماعات المحلية، جامعة النيل شهادة ، مذكرة )2017-2013(لبلدية جليدة في الفترة 

  .57-55، ص ص 2018بونعامة، خميس مليانة، 
، أطلع 2020أكتوبر  12، في )فساد رؤساء البلديات في الجزائر، انحرافات في حماية العرش والحزب(الطيب إيمان،  -  2

  : في الموقع 22:10: ، على الساعة02/05/2022: عليه بتاريخ
http://www.ALARABY.co.uk/investigotions.com  
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  الصراع بين الرئيس والمنتخبين: الفرع الثالث

تعاني عادة البلديات من انسداد بين الأعضاء المنتخبين يصاحبها احتجاجات       

الح صالأمر الذي يؤثر وبشكل مباشر على مللمواطنين ومحاكمات لرؤساء المجالس البلدية، 

لم تستطع عقد جلسة لمجلسها يات التي العديد من البلد المواطنين ويرهن بذلك مستقبل

  1.البلدي وتعطلت معها المشاريع التنموية

بحيث تتأثر المشاريع التنموية بالانتماءات والمواقف السياسية والحزبية، حيث نجد        

عبية البلدية يعرقلون سير المشاريع طويلة الأمد ولا يولونها الأهمية رؤساء المجالس الش

والأولوية بحكم أنهم لم يشاركوا في وضعها أو لا يمكنهم توظيفها والاستثمار فيها سياسيا، 

شديد في التنمية المحلية وانعدام قاعدة الاستمرارية في إنجاز المشاريع  مام بطئونكون هنا أ

  2.والمواقف

المعلوم أن معظم المجالس الشعبية البلدية تحتوي أو تضم أحزابا تنتمي إلى تيار  ومن    

المعارضة وغالبا ما تحدث تكتلات لأحزاب المعارضة داخل المجالس وهي متشبعة بفكرة أن 

قادرة على التسيير وإضفاء حركية جديدة، وإحداث التنمية، فهي في  المولات غيرأحزاب 

تمتنع عن الموافقة على مداولات المجلس أو حتى على جدول  أغلب الأحيان تعارض أو

الأعمال وهو وما ينجرّ عنه صراع خفيّ ومعلن أحيانا بين تكتلات أحزاب داخل المجلس، 

  3.مما يؤثر على سير الجلسات في أغلب الأحيان

  

                                                           

، 5بوعيسى سمير، مشاكل المجالس المنتخبة في الجزائر وأسباب امتدادها، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد  -  1
  .38، ص 2014

مذكرة لخدمة العمومية والتنمية المحلية، بوبراس عمر، علاقة إدارة البلدية بالمجلس الشعبي البلدي وانعكاساتها على ا -  2
  .128، ص 2012ماجستير، تخصص إدارة الجماعات المحلية، كلية العلوم القانونية والسياسية، لنيل شهادة 

  .54طيبي محمد، المرجع السابق، ص  -  3



 المحلية التنمية عملية في العام المرفق تواجه التي العقبات                                              :الثاني الفصل

 

66 

 

  المطلب الثاني

  عدم فعالية الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد

ن القطاعات وبشتّى أنواعها من ظاهرة الفساد الإداري التي بدأت في تعاني العديد م      

التضخم فقد يرجع ذلك إلى غياب عملية الرقابة الإدارية أو عدم فعاليتها في التصدي لهذه 

الظاهرة، غير أن معظم إصلاحاتها ركزت على التنمية الاقتصادية دون التنمية البشرية 

ظاهرة الفساد الإداري، فكان لزاما فرض رقابة إدارية ومادام أن العنصر البشري هو أصل 

عن طريق إنشاء جهاز رقابي وهيئات مختصة في مكافحة الفساد، ولكن أثبتت فشلها في 

مواجهة انتشار الفساد وهو ما سوف نتطرّق إليه من خلال هذا المطلب إلى عدم فعالية 

وهيئات لمكافحة الفساد بمهام ) لأولالفرع ا(الجهاز الرقابي في علاج ظاهرة الفساد الإداري 

  ).الفرع الثاني(معطلة 

  عدم فعالية الجهاز الرقابي في علاج ظاهرة الفساد الإداري: الفرع الأول

لم تحقّق الرقابة الإدارية في الإدارة الجزائرية الأهداف المرجوة منها، وهو ما ساهم في       

سسة العمومية، وفي كل القطاعات بهذا الشكل انتشار الفساد الإداري في كل الإدارات والمؤ 

الرهيب، وهو ما كان له انعكاس مباشر على مستويات التنمية المحلية باعتبار الإدارة فاعل 

رئيسي في مجال التنمية، ويرجع هذا الانتشار الكبير للفساد الإداري إلى العديد من الأسباب 

أهمها اقتصار مهمة ونشاط الرقابة  والتي تؤدي إلى عدم فعالية الجهاز الرقابي، ومن

وضع  فيالإدارية على مجرد كشف الأخطاء دون الوقوف على أهم مسبباتها بغية المساهمة 

الحلول التي تكفل علاجها وتغاضي المسيرين عن بعض التجاوزات التي تقترف من قبل 

  .بعض الموظفين في بعض الإدارات والمصالح

ممارسات الخفية التي يتم تغطيتها في ظلّ عدم تكيّف كما أن التغاضي عن بعض ال      

والغش وصعوبة الحصول على المعلومات وعدم سرقة مع تطور طرق الالإجراءات التقليدية 



 المحلية التنمية عملية في العام المرفق تواجه التي العقبات                                              :الثاني الفصل

 

67 

 

الشديد في التبليغ عن المخالفات  لكافي وفي الوقت المناسب مع البطئتوفرها بالقدر ا

  1.والانحرافات ساهم في إضعاف الجهاز الرقابي

دم إعطاء الأهمية الكافية لعملية الرقابة الإدارية وممارستها باستمرار، إذ غالبا ما ع      

المسألة الرقابة والمتابعة إلى  نحولأن تشتد الرقابة بعد وقوع الأزمة، وبالتالي لابد من 

مع تدعيم الهيئة المكلفة بالرقابة  ،وليس تفعيلها في مناسبات محددة فقط يومية وظيفية 

المادية والبشرية الكفيلة بتحسين عملها باعتبار أن العديد الكبير من المشرفين على  بالوسائل

  .الرقابة لا يمتلكون الكفاءة اللازمة لذلك

  هيئات لمكافحة الفساد بمهام معطلة: الفرع الثاني

على الرغم من النص على إنشاء هيئة وظيفة للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب        

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فإن مهامها ظلّت معطلة إلى غاية  06/01القانون 

  2.وبعدها باشرت عملها على بعض وقائع الفساد وبأمر من السلطة التنفيذية 2011يوليو 

كما أن استقلالية الهيئة نصيا لم يفِدها في شيء فهي فعليا توجد في وضعية تبعية         

ع لأوامرها وتعليماتها ومحاسبتها تتبع لقواعد المحاسبة العمومية للسلطة التنفيذية وتخض

وميزانيتها تسجل ضمن مشمولات الميزانية العامة، وهذا يغلب على دورها الطابع الاستشاري 

والتحسيسي، وبمفهوم المخالفة فإن دورها الرقابي والردعي محدود جدا، فلا تتمتع بصلاحيات 

                                                           

، ص 1997توزيع، الجزائر، ، شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر وال)أخلاقيات الوظيفة العمومية(مقدم سعيد،  -  1
25.  
ماستر، كلية الحقوق، جامعة لنيل شهادة بوشامة حامد، الآليات القانونية لتكريس حوكمة الصفقات العمومية، مذكرة  -  2

  .67، ص 2017- 2016عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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ه في تحريك الدعوى العمومية مقيدة والتي يملك فيها وزير الضبط القضائي، كما أن سلطات

  1.من وقائع أو الالتفات عنها غالبا تثبتتهالعدل السلطة التقديرية في المضي فيما 

ويمكن القول أن الهيئة لم تتمكن من إحالة قضايا الفساد إلى العدالة إلا بالمرور على       

ة الهيئة من الناحية الوظيفية والموضوعية وهو وزير العدل وهو مؤشّر على عدم استقلالي

المتعلق  06/01الأمر الذي جعلها مؤسسة شكلية غير فعالة مقيدة بنصوص القانون 

يس الجمهورية، بالوقاية من الفساد ومكافحته، والتي لا تلزمها إلا بتقديم تقرير سنوي إلى رئ

الرسمية أو موقعها الخاص، غير إشهار تقاريرها ونشرها في الجريدة  ولا تكلف نفسها عبئ

، وهو ما يضفي نوعا من الغموض والضبابية 2آبهة بانتظار المجتمع المدني وحساسياته

على سياسة مكافحة الفساد في الجزائر، حتى لو تدعمت هذه الإستراتيجية بجهاز ردعي 

هيئة مفتقدة  لملاحقة هذه الآفات وهو الديوان الوطني لمكافحة الفساد، فهو لا يعدو أن يكون

  3.للاستقلال القانوني والمالي وتخضع بدورها لإِمرة السلطة التنفيذية

  المطلب الثالث

  الانعكاسات السلبية للفساد الإداري على التنمية المحلية

يتولّد عن انتشار الفساد الإداري آثار مدمرة ليس فقط على النواحي الأخلاقية فقط بل        

ة والاجتماعية والسياسية، فالفساد الإداري يقضي على الديمقراطية يشمل النواحي الاقتصادي

ثقة الشعب بالحكومة ويعرقل  عوحكم القانون وهو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ويزعز 

عملية التنمية على المستوى المحلي نتيجة عرقلة عمل المرافق العامة وعدم  استفادة 
                                                           

ماجستير، كلية الحقوق، جامعة هادة لنيل شمجبور فازية، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مذكرة  -  1
  .106، ص 2016- 2015مولود معمري، تيزي وزو، 

دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم لنيل شهادة  أطروحةفان عبد العلي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر،  -  2
  .484، ص 2013- 2012السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

ماجستير، كلية أطروحة لنيل شهادة فساد والحوكمة، دراسة مسحية للتقارير الدولية، دراسة حالة الجزائر، ال  ،رفافة فافة -  3
  .246، ص 2014- 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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وهو ما سوف نتطرق إليه من خلال هذا المطلب المواطنين من خدماتها على أحسن وجه 

، )الفرع  الأول(قتصادي مية المحلية على المستوى الانإلى اِنعكاسات الفساد الإداري على الت

  ).الفرع الثالث(، وعلى المستوى السياسي )الفرع الثاني(لاجتماعي ستوى اوعلى الم

  على المستوى الاقتصادي: الفرع الأول

تها على أساس أن الصفقات ستمنح لمن يدفع ئوعية المرافق العامة وكفايقلّل الفساد من ن -

الرشوة من أجل الفوز بتلك الصفقات بغض النظر عن نوعية وكفاءة مؤسسته وهو ما يؤدي 

  .بطبيعة الحال إلى رداءة الخدمات المقدمة من تلك المواقف العامة

ن للإنفاق على المشروعات يشوه الفساد تركيب النفاقات العامة، حيث يميل المسؤولو  -

الكبيرة التي تخلق فرصًا أكثر للتحايل ونصب المال العام من خلال الرشوة بدلا من الإنفاق 

على المشاريع التي تحقق أكثر مردودية مثل التعليم والصحة، كما أن الإنفاق على تلك 

ت، وبالتالي المشاريع الكبرى دون دراسة جدوى صحيحة يعطينا مرافق عامة محدودة الخدما

  1.إنفاق أموال كبيرة دون تحقيق النتائج التي يتطلع إليها المواطن

يؤثر الفساد سلبا على النمو المحلي والوطني سواء بالنسبة لأصحاب المشروعات المحلية  -

أو  الأجنبية، فالفساد يهدّد استقرار البيئة الاستثمارية ويسبب في ارتفاع تكلفة المشاريع 

، كما يؤدي الفساد إلى تدنّي كفاءات الاستثمارات ويضعف نولوجيا إلى البلادهدّد نقل التكوي

حدّ من الموارد المخصصة للاستثمار جودة البنية التحتية، و ذلك يسبب الرشاوي التي ت

وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها بالإضافة إلى تدخل الوساطة في اختيار المشروعات 

  2.الاستثنائية

                                                           

ماجستير، لنيل شهادة مذكرة أمنصوران سهيلة، الفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتها بالنمو الاقتصادي،  -  1
  .158، ص 2006كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

ماجستير، كلية العلوم لنيل شهادة مناصري يحيى، الفساد وتحديد آثاره على التنمية الاقتصادية في الجزائر، مذكرة  -  2
  .53، ص 2012-2011الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة يحيى فارس، المدية، 
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لغش في إنجاز المشاريع إلى تدني نوعية المنشأة العامة فرداءة منشأة عامة يؤدي انتشار ا -

معناه عدم الاستغلال الناجح لكل مرافقها وفق الهدف الذي أنجزت من أجله، وبالتالي عدم 

تقديم الخدمات للمواطنين وهو ما يؤثر على التنمية المحلية، كما أن رداءة إنجاز منشأة 

لصيانة كل سنة بسبب ظهور عيوب الإنجاز مع مرور عامة يضاعف من تكاليف ا

  .السنوات

يؤدي الفساد إلى تشويه السوق وسوء التخصيص في الموارد ومن بين الأمثلة على ذلك  -

إجراء التوظيف والترقية في القطاع العام والذي يخضع للمحسوبية وهو من بين الأسباب 

رارات الخاطئة وهو الأمر نفسه الذي يقلّل الإدارة ويزيد من الق كفائةالتي تؤدي إلى انخفاض 

  1.العناصر البشرية المؤهلة ويضعف كفاءات الحوار المخصصة للتنمية أهميةمن 

رشوة موظفي الدولة حتى يتجاهلوا جزءا من الإنتاج والواردات في تحصيلهم للضرائب  -

لتي تعدّ من أهم المستحقة على هذه النشاطات، يؤدي إلى خسارة كبيرة للعائدات الضريبية، وا

مصادر الإيرادات بالنسبة للدولة الأمر الذي يترتب عليه آثار سلبية على معدلات التنمية 

 2.المحلية على المدى القريب والبعيد

الدولة بسبب كثرة المصاريف وقلة المداخيل و  ةيؤدي الفساد الى تسجيل عجز في ميزاني  -

ة العجز وضمان الإستمرارية في إنجاز على الاستدانة الخارجية  لتغطي اهو ما يجبره

 عبئا يشكل مما العالمية، المالية مخططاتها المبرمجة وذلك بطلب قروض من الهيئات 

أخطرها التدخل في الشؤون  الشروط من للعديد تخضع يجعلها حيث الدولة كاهل على

الداخلية وفرض قرارات تضرب بيها هيبة الدولة و مؤسساتها بهدف تحقيق أهداف 

 . شخصية لها

 
                                                           

، العراق، ص 48داود ابتهال محمد رضا، الفساد الإداري وأثاره السياسية والاقتصادية، مجلة الدراسات الدولية، العدد  -  1
45.  
، ص 2006عبد الحكيم مصطفى، التهرب الضريبي والاقتصاد الأسوء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الشرقاوي -  2

155.  
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الناتجة عن أنشطة غير مشروعة  الأموال تبييض ظاهرةيسمح الفساد الإدري بنتشار  -

هده  تؤديإذ  تصل حتى الأخطر الأنشطة من تهريب المخدرات و الأسلحة و الأثار

الظاهرة الى إفلاس البنوك  و تشويه الخريطة و السياسة الإقتصادية للدولة وبتالي تدمير 

ي على المدى المتوسط و البعيد وضرب مصداقية الامن الاقتصادي الإقتصاد الوطن

للدولة على المستوى الدولي وبتالي تجنب الدول الاخرى الإستثمار  في اليلاد خوفا من 

 الفساد 

 السياسة على اسيطر الدولة وتفقد البنوك، إفلاس من فتزيد الجرم، هذا مثل فيه يحدث -

 يلحق قد مما الاقتصادية،

 والأسلحة المخدرات وتجارة ريب من إجرامية، أعمال إلى ويعرضها البلد سمعةب الضرر -

 لذلك وغيرها، والإرهاب

  على المستوى الاجتماعي: الفرع الثاني

فساد الأخلاق والسلوك يؤدي إلى فساد شامل في مختلف فروع الحياة الاجتماعية،  -

والمحافظة على استقرارها، بالرغم ما للأخلاق من دور في تكوين المجتمعات وازدهارها 

فالإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين الناس يجعل الفساد هو المدخل السريع للحصول على 

الحقوق الاجتماعية، وفي مثل هذه الظروف نجد أن من لا يستحق يحصل على ما يشاء 

 بينما يعجز صاحب الحق على الحصول على حقه في المنافع أو الوظيفة أو التراخيص

، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وعدم 1وغيرها 

تكافئ الفرص وهذا ما يؤثر سلبا على الرفاهية الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة 

  .الفقرقعة وبالتالي اتساع ر 

حيث أن تأثير الفساد على الاستقرار الاجتماعي من خلال وجود طبقة اجتماعية،  -

صعود فئة في قمة الهرم الاجتماعي نتيجة ما حصلت عليه من دخل غير مشروع وفي 

                                                           

  .77، ص 2008العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعية الإسكندرية، حمدي عبد  -  1
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المقابل وجود فئة فقيرة في أسفل الهرم الاجتماعي يتم استغلالها من الطبقة الغنية يولد لدى 

  1.هؤلاء الرغبة في الانتقام والثورة

الطابع السلمي أو التي يتم  يؤدي الفساد إلى تزايد وتيرة الحركات الاحتجاجية سواء ذات -

استخدام العنف فيها كغلق الطرقات والمقرات الإدارية وتكسير الممتلكات العامة والخاصة 

مما يتسبب في خسائر مادية كبرى، وذلك للتعبير عن رفضهم لمستوى الخدمات العامة 

ماد لحاجات السكان، علاوة على اعتبية المقدمة ومن طرف الجماعات المحلية وعدم تل

معايير غير قانونية عند اتخاذها لمختلف القرارات المرتبطة بها، وتحطيم المرافق العامة 

الحكومية يؤدي بالطريق مباشرة إلى تعطيل التنمية المحلية نتيجة تعطّل خدمات تلك 

 2.المرافق

  على المستوى السياسي: الفرع الثالث

عملية الانتخابات الديمقراطية وإدارة يعتبر الفساد من أهم معوقات الديمقراطية أنه يخرب  -

الحكومة وتطبيق القانون فيؤدي إلى إحساس المواطنين بعدم الثقة في الجهاز الإداري للدولة 

نتيجة الظلم الممارس عليهم من طرف رجال الإدارة وهو ما يخلق لدى المواطنين ميول 

قل سيادة القانون للخطر ، ما يعر 3عدائية اتجاه الموظفين العاملين بها الجهاز الإداري

ويضعف الحقوق المدنية ويعرقل القنوات الشرعية للوصول إلى المناصب السياسية، حيث 

يتسبب في بيع وشراء المناصب الرسمية، وهذا ما يضعف شرعية الحكومة وبالتالي القيم 

  4.الديمقراطية للمجتمع وهو ما يؤدي إلى عدم التوزيع العادل لدخل والخدمات العامة

                                                           

دراسة حالة بلدية (دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري على مستوى الجماعات المحلية   ، زرقانة فتيحة -  1
 ، المسيلة سياسية، جامعة محمد بوضياف،ماستر، كلية الحقوق والعلوم اللنيل شهادة ، مذكرة )بوسعادة ولاية المسلية

  .41، ص 2017-2018
قوسام، الفساد الإداري في الجماعات المحلية وتداعياته السلبية على تحقيق التنمية المحلية، مجلة الاقتصاد ركنو ب -  2

  .262، ص 2012، 05الجديد، العدد 
  .6، ص 2005باب الجامعة، الإسكندرية، مهنا محمد نصر، تحديث في الإدارة العامة والمحلية، مؤسسة ش -  3
  .73، ص 2020، 01، العدد 13خلايفة العلي، العبيدي عمارة، مجلة الدراسات المالية والمحاسبة، مجلد  -  4
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يشوّه الفساد المناخ الديمقراطي في المجتمع وذلك عندما يشيع الفساد فهو يختفي بصور  -

متعددة بهدف غسل أموال الفساد واستخدام عائداته في شراء أصوات الناخبين، والتأثير على 

  .سي في الدولة من خلال شراء ذممهم ورشوتهمصانع القرار السيا

وعدم المعالجة  ئالتباطي خصوصا عند إضعاف مصداقية الدولة ونظامها القضائ -

الفعالة لقضايا الفساد، وهو ما يسمح بانتشار الفساد أكثر والذي ينعكس على مستويات 

 .التنمية

يساهم الفساد في عدم الرشد في اتخاذ القرارات والتي بدل أن تهدف إلى تحقيق رفاهية  -

حاشيتهم، وهذا ما يؤدي ولللمواطنين، فإنها تتخذ على أساس تحقيق مكاسب شخصية لهم 

إلى فقدان النظام السياسي للشرعية، إضافة إلى انعدام الثقة بين المواطن وإدارته، مما ينتج 

عنه عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية وهو مالا يسمح بانتخاب مترشحين نزهاء 

 1.يملكون برامج تنموية فعالة

مناصب القيادية وهو مايزيد من حالة إقصاء الشرفاء و الكفاءات من الوصول الى ال -

 السخط و الكراهية بين الأفراد وبتالي نفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة 

إعاقة وتقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة و القطاع الخاص  وبتالي  -

إضعاف كل جهود الإصلاح المعزز للديمقراطية و هو مايؤدي الى زعزعة الإستقرار 

 سياسي للبلادال

دورها يصبح غير تشويه الدور المطلوب من الحكومة و فقدان الشعب الثقة فيها لأنها  -

 فعال بشأن تنفيد السياسة العامة للدولة وتحقيق مستهدفات التنمية 

  

                                                           

، مجلة دراسات اقتصادية، دار الخلدونية للنشر )رؤية واقعية إسلامية(عمرو صابر، الفساد الإداري والاقتصادي  -  1
  .89، ص 2007، الجزائر، 9والتوزيع، العدد 
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  :خاتمة

من خلال دراستنا لهذا الموضوع يمكن القول أن للمرفق العام أهمية بالغة لارتباطه 

بتطوير وتحسين الأداء التنموي للبلدية والولاية مما يجعلهما ملتزمتان بتكيف مرافقهما العامة 

العام، ومن أجل ذلك قام المشرع تماشيا مع الحاجيات المتغيرة للمنتفعين من المرفق 

الجزائري بتكريس قواعد ومبادئ عامة تحكم سير المرافق العامة والمتمثلة في مبدأ 

المتعلق  199-18الاستمرارية والمساواة والتكيف والتي نظمها المرسوم التنفيذي رقم 

مية المتعلق بالصفقات العمو  247-15بتفويضات المرفق العام والمرسوم الرئاسي رقم 

وتفويضات المرفق العام، بالإضافة إلى ذلك قام بإشراك القطاع الخاص في تسيير المرافق 

العامة خاصة بواسطة عقود الامتياز والإيجار والتسيير والوكالة المحفزة، فضلا عن إدراج 

الأساليب المباشرة لتسيير المرافق العامة والمتمثلة في الاستغلال المباشر والمؤسسة 

  .العمومية

تعدد المجالات التنموية للمرفق العام في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  إنّ 

وعجزها عن تقديم الخدمة للمنتفعين دفع المشرع إلى تبني آلية التعاون المشترك بين 

الجماعات المحلية ومجسد في التعاون المشترك ما بين البلديات كآلية لترقية فضاء الشراكة 

  .ن ما بينهاوالتضام

ر حتى تتمكن من تطور التنمية على ئالي يجب على الجماعات المحلية في الجزاوبالتّ       

مستوى أقاليمها الاعتماد على مواردها المالية الذاتية وهو الأمر الذي دفع المشرع الجزائري 

العام  إلى تكريس القواعد والمبادئ القانونية التي تدعم وتعزّز نجاعة ومردودية المرفق

 .المحلي رغم وجود عدة عراقيل خاصة الفساد الإداري
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  : ومن خلال هذا البحث المتواضع توصلنا إلى النتائج التالية

وذلك بتعزيز  ،تكريس المشرع الجزائري للمبادئ العامة التي تحكم سير المرفق العام -

 .مفهوم المرفق العام

تسيير المرفق العام المحلي، وذلك عن قام المشرع الجزائري بإشراك القطاع الخاص في  -

طريق آلية تفويض المرفق العام والتي لها دور كبير في تخفيف الأعباء المالية والإدارية 

 .التي تثقل كامل الإدارة العامة

يعمل تفويض المرفق العام على تحقيق أكثر جودة في التسيير من خلال توفيره لكل  -

  .لمرفق العامالوسائل المادية والتقنية لتسيير ا

تقنية تفويض المرفق العام تشكل أحد الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة في طريق  -

التنمية، لكونها تشكل الدعامة والحل القانوني والاقتصادي للإلتزامات والضغوطات المالية 

 .والتقنية التي تواجه المرفق العام

ميادين الاقتصادية والاجتماعية د المجالات التنموية للمرفق العام المحلي في التعدّ  -

والثقافية، جعلته يحظى بأهمية بالغة في جميع مناحي الحياة المجتمعية المحلية، ما يجعل 

مهمة تمويله مسألة في غاية الأهمية، في ظل الضعف الغالب على الموارد الجبائية وغير 

 .الجبائية للجماعة المحلية والتراجع الكبير للإعلانات المركزية

ي المشرع الجزائري آلية التعاون المشترك بين الجماعات المحلية لضمان مصالح نّ تب -

ومؤسسات عمومية متحلية، بتعاضد وسائلها المختلفة، مما يؤدي إلى توزيع الأعباء المالية 

 .والإدارية بين الجماعات المحلية ويجسّد مفهوم التنمية المتوازنة

ت الرئيسية أمام تحقيق التنمية لما يرتبه من آثار يشكّل الفساد الإداري أحد أهم المعوقا -

سلبية على المجتمعات سوءا على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي فضلا على تأثيره على 

مناخ الأعمال والاستثمار وقلة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن وسوء تخصيص واستخدام 

  النفقات العمومية وتشويه مكوناتهالموارد وعدم ترتيب ا
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  : اتـــالتوصي

ح التفويض وفق إجراءات دقيقة وصارمة لتفادي التحايل وضمان المنافسة تحديد طرق من -

 .والشفافية

ضرورة قيام المشرع بتحديد طبيعة المرافق العامة التي يمكن تسييرها عن طريق آلية  -

 .التفويض والمرافق التي لا تقبل التسيير بذلك

المتعلق بتفويضات المرفق العام ركز على تحديد  199- 18المرسوم التنفيذي رقم  إنّ  -

أحكام التفويض الذي يتم بموجب اتفاقية وأغفل التسيير الذي يتم بشكل انفرادي، مما يعني 

أن الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها لا يمكنها اللجوء 

 .بل فقط الإتفاقي الانفراديلتفويضي إلى التسيير ا

ضرورة تحديد معيار للتمكن من خلاله تحديد المرافق العامة التي لا تستدعي إجراء  -

الطلب على المنافسة والمرافق التي تستدعي ذلك حتى لا تترك للإدارة العامة مجالا للسلطة 

 .التقديرية في هذا المجال

رقابة من ظاهرة الفساد الإداري، وذلك انطلاقا من تجمع بين المكافحة وال إستراتيجيةوضع  -

تشخيص الأسباب الفعلية التي تقف وراءها سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، قانونية، 

تنظيمية وحتى سياسية، ومن ثم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة آليات عمل هذه 

 .الإستراتيجية

 .وليات عقابية لها أكثر فعاليةلفساد وتزويدها بمسؤ منح استقلالية أكبر لهيئات ا -

 .تعزيز حرية الصحافة والتعبير كأداة من أدوات الرقابة الشعبية على السلوكات الفاسدة -

منح مجال واِستقلالية أكبر للموظفين حتى يبدعوا فكريا وعمليا وهو ما يسمح بالقضاء  -

 .على الروتين الإداري
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 : قائمة المصادر والمراجع

I     - المصادر    

  النصوص القانونية  -أولا 

  النصوص التشريعية  /أ

القانون ، المتضمن الملغى 1967جانفي  18المؤرخ في   24-67الأمر رقم  .1

 .1967جانفي  18، الصادرة  بتاريخ  06البلدي،الجريدة الرسمية، العدد

المحاسبة المعدل  المتعلق بمجلس 1995فيفري  4المؤرخ في   20-95الأمر رقم  .2

الذي يخوله صلاحيات  2010أوت  26المؤرخ في  02-10رقم  والمتمم للأمر،

 .ل الأموال العموميةإدارية وقضائية ويمنحه اختصاص شامل للرقابة على ك

ات ياف، المتعلق بتسيير الن2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01 رقم القانون .3

 .2001ديسمبر 15، الصادرة بتاريخ 77 ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية، العدد

، يتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية 2001ديسمبر  12المؤرخ في   20-01القانون رقم  .4

 .2001ديسمبر  15، الصادرة بتاريخ 77 دة الرسمية، العددالمستدامة، الجري

، يتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية ، 2005أوت 20المؤرخ في  12-05القانون رقم  .5

-08، المعدل بموجب القانون رقم 2005ديسمبر  04الصادر بتاريخ   06العدد 

،الصادر بتاريخ  44،الجريدة الرسمية، العدد رقم 2008جانفي  23، المؤرخ في 03

 22المؤرخ في  02- 09، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2008جانفي  27

 .2009جويلية  26، الصادر بتاريخ 44، الجريدة الرسمية، العدد2009جويلية 

، يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  .6

 .2006فيفري  20المعدل والمتمم وصادر بتاريخ  ومكافحته،

، يتضمن القانون الأساسي العام 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06رقم  الأمر .7

 .2006يوليو  16،الصادرة بتاريخ 46للوظيفة العمومية،الجريدة الرسمية، العدد
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، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2006أوت   5المؤرخ في  03-2000القانون رقم  .8

،  الصادرة  42للاسلكية، الجريدة الرسمية، العددبالبريد والمواصلات السلكية وا

 .2000أوت  06بتاريخ، 

، المتضمن قانون الإجراءات 2008أفريل  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  .9

 .2008أفريل  23، الصادرة بتاريخ 21العدد المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية ،

تعلق بالبلدية، الجريدة ، الم2011جويلية 3، المؤرخ في 10- 11القانون رقم  .10

 .2011، جويلية 03، الصادرة بتاريخ 37الرسمية، العدد

، المتعلق بالولاية، الجريدة 2012فيفري  21، المؤرخ في 07-12القانون رقم  .11

  .2012فيفري 29 ، الصادرة بتاريخ12سمية العددالر 

  النصوص التنظيمية  :ثانيا  

  :المراسيم الرئاسية - أ  

، المحدد لشروط إنشاء 1983مارس  19، المؤرخ في 200-83رقم  رئاسيالمرسوم ال.01 

، الصادرة بتاريخ 12سمية، العددر المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، الجريدة ال

  .1983مارس  22

، يتضمن القانون 1983سبتمبر  24مؤرخ في  544-83المرسوم الرئاسي رقم .02

  .، الصادرة بتاريخ40 الرسمية، العددالجريدة  الأساسي للجامعة،

، المحدد لشروط إنشاء 1985ماي  7، مؤرخ في 117-85المرسوم الرئاسي رقم .03

، الصادرة  12العدد مؤسسة المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية،

  .1985ماي  15بتاريخ 
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، المتضمن للعلاقة بين 1988جويلية  4،مؤرخ في 131-88المرسوم الرئاسي رقم .04

  .1988جويلية  6، الصادرة بتاريخ 27الإدارة والمواطن، الجريدة الرسمية، العدد

،يتضمن تحويل إعتماد  2008سبتمبر  6 ، المؤرخ في272-08المرسوم الرئاسي رقم .05

  2008سبتمر  7الصادرة بتاريخ  ، 50ميزانية التسير لوزارة التربية، الجريدة الرسمية، العدد 

، يتضمن تنظيم 2010أكتوبر  07، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم .06

الصادرة بتاريخ  ، 50العدد  ، الصفقات العمومية وتعويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية

  .2015سبتمبر  02

، يتضمن إنشاء المرصد 2016جانفي  7، مؤرخ في 03- 16المرسوم الرئاسي رقم .07

  .2016جانفي  13، الصادرة بتاريخ 02الجريدة الرسمية، العدد  ، لعامالوطني  للمرفق ا

  المراسيم التنفيدية و القرارات - ب   

، المتضمن إنشاء صندوق 2014مارس  24المؤرخ في  16-14المرسوم التنفيذي رقم .01

، 19التضامن للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، الجردية الرسمية العدد

  .2014أفريل  2الصادرة بتاريخ 

، المتعلق بتفويض المرفق 2018أوت  02المؤرخ في  199-18المرسوم التنفيذي رقم .02

  .2018أوت  5، صادرة بتاريخ 48العام، الجريدة الرسمية، عدد

  التعليمات  -ج 

، المتعلقة 1994ديسمبر  7المؤرخة في  ،842 - 394تعليمة وزير الداخلية رقم .01

  .المرافق العمومية المحلية وتأجيرها بامتياز
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 - II ��ا  : ا��

  الكتب  -أولا 

   :غة العربيةلبال -       

الحلو ماجد راغب، القانون الإداري،  دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  .1

 .1996مصر،

 .2008الطماوي سليمان محمد ، مبادئ القانون الإداري،  دار الفكر العربي، القاهرة ، .2

، الجزء الثاني، دار ) دراسة مقارنة(الطماوي سليمان محمد ، مبادئ القانون الإداري  .3

 .1979الفكر العربي، القاهرة، 

الطراونة هاني خلف، نظرية الادارة الحديثة ووظائفها، دار أمامة للنشر والتوزيع، الأردن  .4

 ،2012 . 

، منشورات ) مقارنةدراسة (القطب مروان محي الدين، طرق خصخصة المرافق العامة .5

 .2009الحلبي الحقوقية، لبنان، 

بوحوش عمار، الإتجاهات الحديثة في علم الإدارة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر،  .6

1984. 

بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع،  .7

 .2007الجزائر، 

 .2012البلدية ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر، بوضياف عمار، شرح قانون  .8

بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع،  .9

 .2015الجزائر،
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، دار العلوم )النشاط الإداري التنظيم الإداري،(بعلي محمد الصغير، القانون الإداري،  .10

 .2004للنشر والتوزيع، الجزائر، 

،منشورات )دراسة مقارنة(ليد حيدر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامةجابر و  .11

 .2009الحلبي الحقوقية، لبنان،

 حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة ، الدار الجامعة الإسكندرية ، .12

2008 . 

ر مجدوب حمادق، الإدارة العامة الإدارية و الوظيفة العامة والإصلاح الإداري، دا .13

 .2000الجامعة للنشر والتوزيع، مصر، 

مقدم سعيدة ، أخلاقيات الوظيفة العمومية، شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر  .14

 .1997والتوزيع، الجزائر،

مهنا محمد نصر، تحديث في الإدارة العامة والمحلية، مؤسسة شباب الجامعة،  .15

 .2005الإسكندرية، 

الإدارة الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، سعيدان علي، بيروقراطية  .16

1981. 

عبد الوهاب سمير، دور الإدارة المحلية والبلديات في ظل إعادة صياغة دور الدولة،  .17

 .  2009منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر،

ي، بين المفهومين عبد الحميد فاروق محمد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائر  .18

 .التقليدي والاشتراكي،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
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عوابدي عمار، القانون الإداري النشاط الإداري، الجزء الثاني، ديوان مطبوعات  .19

 .2000الجامعية ،الجزائر، 

فريجة حسين، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار النشر  .20

 . 2003لجزائر، والتوزيع، ا

التنظيم الإداري،النشاط (شريفي نسرين وآخرون، سلسلة مباحث في القانون الإداري .21

 .، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر)الإداري

 .2010شريفي نادية ، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ، دار بلقيس، الجزائر،  .22

سيير والهندسة الإقليمية ، دار القصبة خليل عبد القادر، البلدية في مواجهة تحدي الت .23

  . 2006للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  الرسائل و المذكرات -ثانيا 

  دكتوراهال ات أطروح/ أ 

بلعسل محمد ، تأثير النهضة البيروقراطية التقليدية على السياسات الإقتصادية  في  .1

التنظيم السياسي ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص )  2000-1999(الجزائر 

 .2015والإداري، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر، 

بن علي محمد، مرفق الأمن بين النظام العام والحريات العامة، أطروحة لنيل شهادة  .2

 .2009 -  2008دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

الرؤى النظرية والإمبريقية، أطروحة لنيل لطويل سميرة، البيروقراطية في التنظيم بين  .3

 .2012-2011شهادة دكتوراه، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 




�	 ا����در وا��ا���� 

85 

 

سلامي سمية، النظام القانوني لعقود تفويض الموقف العام في الجزائر،  أطروحة لنيل  .4

جامعة محمد شهادة دكتوراه،  تخصص قانون إداري،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2021-2020،   بوضياف، المسيلة

، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة  فافا عبد العلي .5

 .2013-2012دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضرة، بسكرة، 

نيل شهادة دكتوراه، فوناس سهيلة، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة ل .6

 . 2018كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

خضر حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة  .7

 .2015-2014دكتوراه تخصص قانون عام، جامعة الجزائر، 

العامة وهدف المردودية، أطروحة لنيل ظريفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة  .8

  2012-2011شهادة دكتوراه ، جامعة الجزائر، 

  مذكرات  الماجستير/ ب

أكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الإمتياز الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  .1

 .  2013تيزي وزو ،  ،ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري

الفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتها بالنمو الاقتصادي، أمنصوران سهيلة،  .2

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

2006 -2007. 

بن صافية سهام، الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير،  .3

 2011-2010، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، تخصص إدارة ومالية
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بوطيب عماد الدين، النظام القانوني للمرافق العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماجستر، كلية  .4

 .2003-2002الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

بوادي مصطفى، المرفق العام المحلي، مذكرة لنسل شهادة ماجستير، تخصص الدولة  .5

 .2003-2002سعيدة ،  لمؤسسات العمومية، جامعة مولاي الطاهير،وا

بوزيدي غلابي، مفهوم المؤسسة العمومية، مذكرة  لنيل شهادة ماجستير، تخصص قانون  .6

الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي ، 

2015 -2016. 

في القانون البلدية الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة  حوادق عصام، طرق تسيير وتطورها .7

 .2005-2004ماجستير، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، 

مجبور فازية، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد الإداري في الجزائر،  مذكرة لنيل شهادة  .8

 .2013-2012بسكرة، ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،

مناصري يحي ، الفساد وتحديد أثاره على التنمية الاقتصادية في الجزائر، مذكرة لنيل  .9

شهادة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة يحي 

 .2012-2011فارس،المدية،

لحقوق سكال خديجة، المرافق العمومية المحلية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية ا .10

 .2003- 2002والعلوم الإدارية  جامعة الجزائر،

عابلي رضوان، إدارة الأملاك الوطنية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص إداري  .11

 .2006-2005ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
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، )دراسة حالة الجزائر(فافة رفافة، الفساد والحوكمة، دراسة مسحية للتقارير الدولية، .12

نيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد ، مذكرة ل

 .2014-2013تلمسان ، 

قدومة وحيدة، المؤسسة العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص الدولة  .13

 .2014-2013والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر،

البلدية في إطار قانون (صلاح نظام الجماعات الإقليمية روابحي نور الهدى، إ .14

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة )11/10

 .2013-2012الجزائر، 

تيتام دليلة، تسويق خدمة الطرود البريدية في قطاع البريد والمواصلات، مذكرة لنيل  .15

 .2002-2001الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر، شهادة ماجستير،كلية العلوم 

  مذكرات الماستر/ ج

بويندر فوائد، سلامة مسيرة، طرق إدارة المرافق العامة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  .1

 .2018-2017،  قالمة  1945 ماي 8ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

بوشامة حامد، الآليات القانونية لتكريس حوكمة الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة  .2

 .2017-2016  ماستر، كلية الحقوق ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية 

زرقانة فتيحة، دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري على مستوى الجماعات  .3

كلية الحقوق ، ، مذكرة لنيل شهادة ماستر) ة مسيلةدراسة بلدية بوسعادة، ولاي( المحلية

 .2018- 2017، والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف ، مسيلة
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، مذكرة ) 247-15رقم (سبع عبد الرحمن،  تفويض المرافق العامة في ظل القانون  .4

 .2017لنيل شهادة ماستر، تخصص إدارة ومالية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

المرفق العام بين ضرورة التحديث وتحديات الواقع القانوني الجديد،  مذكرة  قليل حسناء، .5

  .2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، لنيل شهادة ماستر،

   قالاتمال -ثانيا 

إبتهال محمد رضا داود، الفساد الإداري وأثاره السياسية والقتصادية ، مجلة الدراسات  .1

 .2012،  05 العددالدولية، 

جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية والعقوبات  إبراهيم عبد الرزاق ، .2

المقدرة لها في التسريع الجزائري وبعض التعريفات المقارنة، مجلة الأستاذ الباحث 

  .   2019، 02، العدد 04للدراسات القانونية والسياسية، المجلد

ل الشيء المتعلق بسلوك التشغي: نهاية أسطورة(ية العمومبشاعة سعد، المؤسسات  .3

 .2003، 02، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، العدد)المسيرين

التعاون بين البلديات كآلية لمساهمة الجماعات المحلية في مجال التنمية ، بلة  نزار  .4

سية، جامعة عبد والمؤسسات السياالمحلية وترشيد أملاكها، مجلة القانون الدستوري 

 .2019، 02، العدد03مستغانم المجلد ،الرحمان بن باديس

، المجلة الأكاديمية )بين القانون والممارسة(بن عيسى قدور، التعاون ما بين البلديات  .5

 .2002، 01، العدد03للبحث القانوني، جامعة عبد رحمان ميرة، بجاية، المجلد 
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محمد، دور المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة بن شناف منال، بن أعراب  .6

، مجلة دفاتر السياسية والقانونية، جامعة محمد لمين دباغي،  العمومية في الجزائر

 .2020، 1 ، العدد12سطيف، المجلد 

بوعيسى سمير، مشاكل المجالس المنتخبية في الجزائر وأسباب امتدادها، المجلة  .7

 .2014، 05امة، العددالجزائرية للسياسات الع

، أساس إبرام عقود تفويضات المرفق العام ،مجلة المجتمع والسلطة، زمال صالح بن علي .8

 .2007، 06، العدد  02جامعة وهران 

) الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نموذجا(لعميري إيمان ، تقييم أداء المرفق العمومي  .9

 .2011، 02، الجزائر، العدد الإدارةمجلة 

قراءة في (نايب نادية ، عدم فاعلية الرقابة الإدارية الخارجية على الصفقات العمومية  .10

، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة ) 247-15أحكام المرسوم الرئاسي

 .20، العدد16مولود معمري، تيزي وزو، المجلد 

ع الجزائري، مجلة العام كتقنية جديدة في التشري المرفق، تفويض سليمان سهام .11

 .02،المدية، العددالعلوم السياسية، جامعة يحي فارسالدراسات القانونية، كلية الحقوق و 

، مجلة دراسات  )رؤية واقعية إسلامية(عمرو صابر، الفساد الإداري والاقتصادي  .12

 .2007، الجزائر،09دار الخلدونية  للنشر والتوزيع، العدد  الاقتصادية،

، 13بيدي عمارة، مجلة الدراسات المالية والمحاسبة، مجلد خلايفة العلي، الع .13

 .2020، 01العدد
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الصندوق المشترك ( ، نظام التضامن المالي بين الجماعات الإقليميةفراري محمد .14

، المجلة الجزائرية للمالية العامة، جامعة  أبو بكر بلقايد، تلمسان، )للجماعات الإقليمية

  .2012، 01، العدد02المجلد

  ملتقيات والمداخلاتال - رابعا

الإداري ، الملتقى الوطني حول التسيير أرزيل كاهنة، استخدام  تفويض المرفق العام .1

، 2015نوفمبر  12-11، يومي جامعة باجي مختار، عنابة، والمالي للهيئات المحلية

 .13-12ص ص 

في   ألقيت  مداخلة  الملتقى في الصفقة العمومية، محمد علي، بن هاشمي حميدوي، .2

بالاقتصاد   النهوض ورهانات  العمومية النفاقات  أعمال الملتقى الوطني حول ترشيد

كلية الحقوق  ،  وتفويضات المرفق العام تنظيم الصفقات العمومية   الوطني خلال

  .2017نوفمبر  21و 20جامعة أحمد بوقر، يومي  ، والعلوم السياسية

   التقارير - خامسا 

الديمقراطية الشعبية، تقرير حول حماية حالة ومستقبل البيئة في الجمهورية الجزائرية  .1

 .2005  الجزائر، الصادر عن وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،

 المواقع الالكترونية - سادسا

، )فساد رؤساء البلديات في الجزائر، انحرافات في حماية العرش والحزب(الطيب إيمان،  .1

، 22:10: ، على الساعة2022ماي  08: ، طلع عليه بتاريخ2020أكتوبر  12في 

 : على الموقع

s.comhttp://www.alaraby.co.ur/inrestigotion 
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الممارسات الاحتيالية كإحدى صور الفساد في الصفقات العمومية، الديوان المركزي لقمع  .2

: ، على الساعة2022ماي  12: ، أطلع عليه بتاريخ2020فيفري  13الغش، في 

 : ، على الموقع14:22

http://ocrc.go.dz/ar/   

 

، 2014فيفري  10، في )قانون تعارض المصالح ضرورة حتمية(صلاح محمد القنوالي،  .3

 : الموقع 23:12: على الساعة 2022ماي : أطلع عليه بتاريخ

http://www.travsporency.kuwai.org  
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  الصفحة  المحتوى

    شكر وتقدير 

  و-أ  مقدمة 

  تفعيل دور المرفق العام في تطوير التنمية المحلية: الفصل الأول

  9  الأساليب التقليدية لتسيير المرافق العامة: المبحث الأول

  9  للمرفق العامالتكريس القانوني لأساليب التسيير التقليدي : المطلب الأول

  10  لتحقيق التنمية المحلية بطريقة الاستغلال المباشر العام  إدارة المرفق: الفرع الأول

  14  بأسلوب المؤسسة العمومية المحلية العام  إدارة المرفق: الثاني فرعال

  21  التعاون المشترك بين البلديات كسبيل لتعزيز التنمية المحلية: المطلب الثاني

  22  المجسدة للتعاون بين البلدياتالأساليب : الفرع الثاني

  24  الأهداف المحققة من التعاون المشترك بين البلديات: الفرع الثالث

  26  تحقيق التنمية بأسلوب تفويض المرفق العام: المبحث الثاني

  26  تفويض المرفق العام كوسيلة جديدة لتحقيق التنمية المحلية: المطلب الأول

  27  مبادئ تفويض المرفق العام: الفرع الأول

  29  الإطار الرقابي على تفويضات المرفق العام: الفرع الثاني

  32  أشكال تفويضات المرفق العام: الفرع الثالث

  34  الآليات الفعالة التي تكفل الاستغلال الناجع للمرفق العام: المطلب الثاني

  35  المرفق العامأحكام اتفاقية تفويض : الفرع الأول

  36  عصرنة طرق تسيير المرفق العام: الفرع الثاني

  38  تقليص تدخل الجماعات الإقليمية في تسيير المرفق العام: الفرع الثالث

  39  أثر تفويضات المرفق العام على التنمية المحلية: المطلب الثالث

  40  الآثار التنظيمية: الفرع الأول
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  41  الماليةالآثار : الفرع الثاني

  43  الآثار على الأملاك: الفرع الثالث

  العقبات التي تواجه المرفق العام في عملية التنمية المحلية: الفصل الثاني

  55  عوائق تطبيق أساليب تسيير المرفق العام : المبحث الأول

  55  العجز النسبي لأسلوب الاستغلال المباشر في إدارة المرفق العام : المطلب الأول

  56  عدم قابلية بعض المرافق العامة للتفويض : الفرع الأول

  57  تحرير بعض المرافق العامة : الفرع الثاني

  58  عجز أسلوب الهيئة العمومية ذات الطابع الإداري : المطلب الثاني

  59  الاستقلال النسبي للهيئة العمومية : الفرع الأول

  61  خضوع الهيئة العمومية لمبدأ التخصص : الفرع الثاني

  62  محدودية إدارة المرافق العامة عن طريق أسلوب الهيئة العمومية : الفرع الثالث

  63  معيقات تفويضات المرفق العام : المطلب الثالث

  64  صعوبة تكييف النشاط المفوض على أنه مرفق عام : الفرع الأول

  65  المرافق المستثناة من التفويض : الفرع الثاني

  66  صعوبة تحديد مهمة المتعاقدين بين الاستقلال ومجرد المساهمة: الفرع الثالث

  67  الفساد الإداري وأثره على التنمية المحلية : المبحث الثاني

  68  الفساد الإداري على المستوى المحلي : المطلب الأول

  69  اِستفحال ظاهرة البيروقراطية : الفرع الأول

  71  سيطرة العروشية والجهوية : الفرع الثاني

  73  الصراع بين الرئيس والمنتخبين : الفرع الثالث

  74  عدم فعالية الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد : المطلب الثاني

  74  عدم فعالية الجهاز الرقابي في علاج ظاهرة الفساد الإداري : الفرع الأول
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  75  هيئات لمكافحة الفساد بمهام معطلة : الفرع الثاني

  76  الانعكاسات السلبية للفساد الإداري على التنمية المحلية : المطلب الثالث

  77  على المستوى الاقتصادي : الفرع الأول

  79  على المستوى الاجتماعي : الفرع الثاني

  80  على المستوى السياسي : الفرع الثالث

  77-75  خاتمة 

   79  قائمة المصادر والمراجع 

     فهرس المحتويات

  مخلص الدراسة

 



  : ملخص

على أساليب   الاعتمادسعت الدولة الجزائرية في إطار النهوض بالتنمية المحلية إلى        

مستحدثة وأكثر مرونة في تسيير المرافق العمومية، والذي من شأنه تحسين أداء الخدمات 

العمومية  المقدمة ودعم الدور التنموي للجماعات المحلية، والتي تعتبر الفاعل الرئيسي على 

نية المستوى المحلي، ورغم ذلك واجهة أساليب تسيير هذه المرافق عدة نقائص تقنية وقانو 

 .ساهمت في عرقلة دور المرفق العام في عملية تجسيد  التنمية المحلية

Summary:  

          In the context of promoting local development, the Algerian state has 

sought to rely on innovative and more flexible methods in the management of 

public utilities, which would improve the performance of public services 

provided and support the developmental role of local communities, which are 

considered the main actors at the local level, and despite that, the interface 

methods of managing these facilities are shortcomings Technical and legal 

contributed to obstructing the role of the public utility in the process of 

embodying local development. 
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